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 الإهـــــــــــداء

:وتوفیقي ع إلى من كان سر نجاحي المتواضهدي هذه الكلمات من عملي أ

.وجلٌ عزٌ  الله

ستجابة لدعوته في العلم وأن یرفع درجات كل من جاهد في سبیله.اي أرجو أن یتقبلها منٌ و  

:من أجليشقيو الذي تعب أهدیه للوالدین الكریمین إلى والدي العزیز و 

بلعید

.یاليللٌ ا لیٌاسهرت عبكل جوارحها و احتضنتنيإلى الوالدة الغالیة التي و 

رشیدةأوحده

بلال، خلاف، طاهر.:لكافة إخوتيو 

یة.قفاطمة، سلیمة، رز :لكافة أخواتيو 

: وفاء، سمهاإصاحبنني بالمعروف فكل واحدة بلواتي رافقنني و أخواتي في االله الٌ بدون أن أنسىى

.الخ...سعیدة، فریدة، صارة،زینة، نوال، یمینة،یسمین، حسیبة،لهنة،   

" وللعائلة الكبیرة صغیرها وكبیرها ولكل من عرفت في خالد"وأهدیه لعائلة معمري عائلة زوجي 

بكلمة طیبة. لوحیاتي وقدم لي ید عون و 

كلأصدقائي و لذین سهروا لتدریسي وتعلیمي منذ طفولتي، ولكافة زملائي و لٌ ة أساتذتي الكافو 

لقطعات والعالم العربي والإسلامي.في ا أحبابي وكل العمال والعاملات

ودیع مریمأأیت 



 الإهـــــــــــداء

سر الوجود إلى من بسمة الحیاة، و والٌتفاني، إلىنانالحٌ و  كي في الحیاة...إلى معنى الحبٌ إلى ملا

:إلى أغلى الحبایب،سم جراحيلحنانها بو  ،سر نجاحي ؤهاكان دعا

أمي الحبیبة

:إلى من علمني العطاء بدون انتظار، افتخارسمه بكل إإلى من أحمل 

والدي العزیز.

زوجي.:إلى من كان یضيء لي الطریق ویساعدني

.لكم جمیعا :حبایرتي، أھدي بحثي ھدا...وفاءا وعرفانا وتقدیرا وبرا وإلى أھلي وعش

كبیش لیدیة
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الشارع الحكیم بناء یزخر دیننا الحنیف بمجموعة من الأحكام الشرعیة، التي ابتغى منها 

ه، لكل ما یمكن أن یساعده على خلق التضامن عتشریو  هذلك عن طریق سندولة قادرة ومتماسكة و 

بذل الجهد في الإنفاقمسلم في جمیع الأعمال التطوعیة و و التآزر بین أفراد المجتمع بمساهمة ال

أن مال المسلم لیس خاصة، و لما فیه الخیر و الإحسان و المساعدة على مشاق الحیاة و متاعبها

لم یكن لیكون له لولا هبة االله له.له و 

ن أهمها الزكاة المأجورة التي حث علیها الشرع الحنیف كثیرة مو  رعیةبالتتعد الأعمال و  

ي نظمه عالتبرعات فهي تصرف شر العطایا و تعتبر من أهمأبرزها " الهبة " التي الصدقة و الوقف و 

دائه للدور أو  محددات من أجل حسن سیرهو  التقنین الوضعي فأوجد له ضوابطالتشریع الإسلامي و 

التوادد بین أفراد و  المعمول علیه في المساعدة على خلق جو من التراحمالإیجابي المنوط به و 

الكتاب الرابع الخاص الفصل الثاني منالمجتمع، و قد نظم المشرع الجزائري عقد الهبة في 

.)1(من قانون الأسرة 212إلى  202بالتبرعات في المواد من 

حد الأجنبیة علىغلب التشریعات الوضعیة العربیة و هو بذلك اتخذ منهاجا مخالفا لمسلك أو 

إذا كان و ناقلا للملكیة على أحكام عقد الهبة في قوانینها المدنیة باعتباره عقدا التي نصت ءسوا

في نظام القانوني هو بین العقود المسماة و في القانون المدني لأن الهبة عقد مركز الهبة الطبیعي

ا ضمن أحكام قانون الأسرة هو إلا أن السبب الذي جعل مشرعنا یضعه, العقود ئركسامالي 

تبعا لكل موضوعات قانون أحكامها من الشریعة الإسلامیةالشدید على أن تستمد الهبةصهحر 

إشكالات عملیة خاصة وتطرح الهبة ’من زواج وطلاق ومیراث ووصیة ووقف ونحوهاالأسرة

الاعتصار مصطلح ما لكي أبدعه المالكیة دون و  رلمتصلة  بالرجوع فیها أو الاعتصاالأحكام ا

.تستخدم مصطلح الرجوع في الهبة غیرهم من المذاهب الأخرى التي

ذلك نظرا لما یمكن الأصل و التشریعات الوضعیة حول الرجوع منأراء الفقه و  قد اختلفتو 

عناصره المشكلة له خاصة المجتمع و فك الأواصر بین أفرادن یترتب عنه من إفساد للعلاقات و أ

ید  الواهب الشيء الموهوب بعد أن خرج من عالرجوع الذي هو حكم من أحكامها من خلاله یست

إذا نشأ عقد التيغیر مما یعني هنا أن حتى القوة الملزمة في نظریة الالتزامات ملكیته إلى ملكیة ال

،الصادرة في 24ج عدد الجزائري، ج ر ج ضمن قانون الأسرة ،یت1984جوان 09المؤرخ في 11–84قانون رقم 1
معدل و متمم.’1984جوان12
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إخلاصو تنفیذه بأمانة وجب احترامه و صار شریعة لهم و الهبة صحیحا، تحددت التزامات أطرافه 

.2ق.م.ج 107 – 106المادة 

  الفرد ففي ظل تنامي حاجات إطلاقه علىإلا أن هذا المبدأ أصبح محدودا الیوم لا یأخذ 

لزمن یستدعي ضرورة تدخل مرور االتوازن مع تغیر الظروف و المختلةتساع علاقته القانونیة وا

لیم بوجود تحقیق العدالة العقدیة لذلك تم التسو عادة التوازن الاقتصادي المفقود القاضي لإالمشرع و 

هذا ما یلزم تكییف الرجوع عن الهبة مع مستجدات الفقه و قانون العقود قیود على هذا المبدأ و 

ونظرا للأهمیة  العلمیة والعملیة التي یمتاز بها موضوعنا قمنا بطرح الإشكالیة التالیة: 

  ؟  إلى أي مدى وفق الفقه والتشریع في دراسة موضوع الرجوع عن الهبة

هج المقارن متخذین موقف المشرع الجزائري  لدراسة هذا الموضوع سیكون بحثنا متضمنا المن

أساسا للمقارنة مع بعض التشریعات العربیة منها القانون المدني المصري، السوري، العراقي

بعد استطلاع أراء الفقه وفق خطة بحث الأجنبیة القانون المدني الفرنسيمع التشریعات اللبناني و 

:كالآتي فصلین، كل فصل یتكون من مبحثینتشمل 

.ماهیة الهبة والرجوع عنهاالفصل الأول:-

ة الهبة.یالمبحث الأول: ما ه-

ة الرجوع عن الهبة.یه امالمبحث الثاني:-

.وأثارهالفصل الثاني: كیفیة  الرجوع عن الهبة-

المبحث الأول: كیفیة الرجوع عن الهبة.-

المبحث الثاني: موانع و آثار الرجوع عن عقد الهبة.-

بتاریخ ’ 78ج ر ج ج عدد  ’یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم 1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-75أمر رقم-2

1975سبتمبر 30
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إنّ الإسلام منح الحریة للإنسان لیتصرف بجزء من ماله أو بكل أمواله عن طریق الهبة. 

لكن من وهب ماله أو أهداه لغرض خسیس لا یقره االله ورسوله فإنه یعاقب بقدر نیته كما قال 

وقد حذت القوانین الوضعیة حذوه، غیر »إنّما الأعمال بالنیات«رسول االله صلّى االله علیه وسلم: 

الإسلامیة اختلفوا حول مدى جواز الرجوع عن الهبة وانقسموا في ذلك إلى 1أن فقهاء الشریعة

، كما سنبینه لاحقا وحتى یتسنى لنا تفصیل موضوع الرجوع في الهبة على نحو دقیق وسلیم 2أراء

ث الثاّني فسنتناول ماهیة الرجوع عن الهبة.سنتناول في المبحث الأوّل ماهیة الهبة أما في المبح

المبحث الأوّل

ماهیة الهبة

بالإضافة إلى مواد واردة في القانون المدني، نظم المشرع الجزائري موضوع الهبة في قانون الأسرة

ولعرض موضوع الهبة سنقوم ببیان مفهومها في المطلب الأوّل، مشروعیتها في المطلب الثاّني أمّا 

فسنعرض إلیها في المطلب الثالث.تكییفها

المطلب الأوّل

م الهبةو مفه

سنتناول في هذا المطلب تعریف الهبة وشروطها في الفرع الأوّل، ثمّ خصائصها وتمییزها عن 

العقود المشابهة لها في الفرع الثاّني أما موضوع هبة المریض مرض الموت وآثار الهبة فسنعرضها 

في الفرع الثالث.

)6953، 6689، 5070، 3898، 1529) وأطرافه (54() وفي الإیمان 1: البخاري في بدئ الوحي (متفق علیه-1

).1907/155ومسلم في الإمارة (
، 2004بن عبیرة حفیظ، إثبات الملكیة العقاریة والحقوق العینیة في التشریع الجزائري، دار هومة للتشریع الجزائري، -2

.151ص 
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الأوّلالفرع 

تعریف الهبة وشروطها

سنتطرق لتعریف الهبة لغة واصطلاحا مبینین موقف مختلف التشریعات في نقطة ثمّ نبین شروط 

انعقادها وصحتها في النقطة الثانیة.

تعریف الهبة:أوّلا:

تعریف الهبة لغة:-1

ت سمّى تطلق الهبة في اللغة على العطیة الخالیة من العوارض والأغراض فإذا أكثر 

.)1(صاحبها وهابا

یهب لمن «، وقال أیضا: )2(»ووهبنا له إسحاق ویعقوب«قال االله تعالى في كتابه العزیز: 

.)3(»یشاء إناثا ویهب لمن یشاء الذكور

ومن أمثلة هبة المال كهبة شخص للآخر سیارة أو دار أمّا هبة غیر المال: كقول إنسان للآخر 

.)5(»فهب لي من لدنك ولیا«. لقوله تعالى: )4(یهب االله لك ولدا

تعریف الهبة اصطلاحا:-2

هو تملیك عین بلا عوض حال الحیاة تطوعا، وهو السائد في كتب الفقه وهذا یتضح من خلال 

عرض تعریفات الفقهاء فقد عرفها الحنفیة بأنّها تملیك العین بلا عوض.

.292، ص. 2007الإیمان بالمنصوریة، جمال محمد عیسى الأشقر، أحكام الدین في الفقه الإسلامي، مكتبة -1
.84سورة الأنعام، الآیة -2
.49سورة الشورى، الآیة -3
محمد تقیة، الهبة في قانون الأسرة والقانون المقارن، بحث متقدم لنیل دكتوراه الدولة، معهد الحقوق والعلوم الإداریة، -4

.6، ص. 1997-1996جامعة الجزائر، 
.5سورة مریم، الآیة -5
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ویطلق لفظ الهبة على الصدقة )1(أما الفقه المالكي فقالوا: بأنّها تملیك متموّل بغیر عوض

إذا كان یقصد بها وجه االله تعالى وعلى هبة التودد (الهدیة والمحبة إذا كانت یقصد بها وجه 

.)2(المخلوق، وعلى هبة الثواب إذا كانت الهبة بعوض

تعریف الهبة في التشریع:-3

الهبة في التشریع الجزائري:تعریف-أ 

من قانون الأسرة كما یلي: "الهبة تملیك بلا 202عرف المشرع الجزائري الهبة في نصّ المادة 

  عوض".

ویجوز للواهب أن یشترط على الموهوب له القیام بالالتزام یتوقف تمامها على إنجاز 

.)3(الشّرط"

تعریف الهبة في التشریع المصري:-ب 

من التقنین المدني المصري تعریف للهبة حیث نصّ على: "الهبة عقد 486ردت المادة أو        

یتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض ویجوز للواهب دون أن یتجرد عن نیة التبرع أن 

.)4(یفرض على الموهوب له القیام بالالتزام معین

تعریف الهبة في التشریع اللبناني:-ج 

من قانون الموجبات والعقود اللبنانیة الهبة فیما یلي: "الهبة تصرف بین 504عرفت المادة 

.292جمال محمد عیسى الأشقر، مرجع سابق، ص. -1
.7محمد تقیة، مرجع سابق، ص. -2
المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، مرجع سابق.1984یونیو 9المؤرخ في 11-84القانون رقم -3
مكرر 108العدد  المنشور بمجلة الوقائع المصریة1948سنة 131التقنین المدني المصري الصادر بالقانون رقم -4

.09/07/1948الصادر في 
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.)1(الأحیاء بمقتضاه یتبرع المرء لشخص آخر عن كل أمواله أو عن بعضها بلا مقابل"

تعریف الهبة في التشریع الفرنسي:-د 

بة تصرف یتخلى عنه الواهب قانون مدني فرنسي الهبة فیما یلي: "اله894عرفت المادة 

.)2(حالا، وبصورة لا تقبل الرجوع عن الموهوب لصالح الموهوب له الذّي قبلها"

ثانیا: شروط الهبة

شروط انعقاد الهبة:-1

هناك شروط لازمة للانعقاد الهبة نصّت علیها مختلف التشریعات وهي كتالي:

على "تنعقد الهبة بإیجاب والقبول وتتم ق أ ج  206التراضي في الهبة: حیث نصّت المادة -أ 

الحیازة، ومراعاة أحكام قانون التوثیق في العقارات والإجراءات الخاصة في المنقولات وإذا 

.)3(اختل أحد القیود السابقة بطلت الهبة

وبتالي فإن الهبة لا تنعقد بإرادة الواهب وحده بل لابدّ من قبول الموهوب له أو نائبه 

.)4(أن یكون القبول مطابقا للإیجاب حتى تنعقد الهبةویشترط

المحل في الهبة:-ب 

یعتبر المحل الركن الثاّني في عقد الهبة والمتمثل في الشيء الموهوب، والأصل في الهبة 

أن تكون ملزمة لجانب واحد وهو الواهب الذّي یلتزم بتسلیم المحل أي الشيء الموهوب للموهوب 

لبنان، د. س. -زهدي یكن، شرح قانون الموجبات والعقود "عقد الهبة" الجزء الثامن، دار الثقافة لنشر والتوزیع، بیروت-1

  ن.
.11محمد تقیة، مرجع سابق، ص. -2
والمتمم، مرجع سابق.، المتضمن قانون الأسرة المعدل 1984یونیو 9المؤرخ في 11-84قانون رقم -3
نجیمي جمال، قانون الأسرة الجزائري دلیل القاضي والمحامي "مادة بمادة على ضوء أحكام الشریعة الإسلامیة -4

.345والاجتهاد القضائي"، دار هومة، الجزائر، د. س. ن، ص 
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من قانون الأسرة أجازت للواجب أن یشترط عوض أو التزام مقابل 202نصّ المادة له، إلاّ أن 

.)1(الهبة فتكون هذه الأخیرة كالبیع

یقصد به الباعث الدافع الذّي أدى بالواهب إلى التبرع بما له بدون مقابل السبب في الهبة:-ج 

و استدامة ویجب أن یكون هذا الباعث مشروع، ویكون غیر مشروع إذا كانت الهبة ه

علاقة غیر شرعیة بین الواهب والموهوب له أما إن اقترنت الهبة بسبب غیر مشروع كأن 

یهب شخص لمطلقته علیها عدم الزواج، هنا یلغى الشرط لمخالفته للقانون والنظام العام 

.)2(وصحّت الهبة

الشّكل في الهبة:-د 

ل في نقطة أولى ثمّ شكل هبة یختلف شكل الهبة باختلاف المحل، لذلك تعرض شكل هبة المنقو 

العقار في نقطة ثانیة.

شكل هبة المنقول:-

ینقسم المنقول إلى منقول معین بالذات ومنقول معین بالنوع ففي المنقول المعین بالذات 

وقد نصّت )3(المملوك للواهب ینقل الملكیة إلى الموهوب له فورا بمجرد تمام الهبة وقبل القبض

قانون مدني جزائري التي تقضي بما یلي: "الالتزام بنقل الملكیة أو أيّ حق عیني 165علیه المادة 

آخر من شأنه أن ینقل بحكم القانون الملكیة أو الحق العیني، إذا كان محلّ الالتزام أم شیئا معین 

.)4(يبالذات یملكه الملتزم مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإشهار العقار 

لشریعة الإسلامیة والقانون المقارن"، محمد بن أحمد تقیة، دراسة عن الهبة في قانون الأسرة الجزائري، "مقارنة بأحكام ا-1

.287، ص. 2003الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 
.24، ص. 2004الوقف"، دار هومة، الجزائر، -الوصیة-حمدي باشا عمر، عقود التبرعات "الهبة-2
ى الملكیة الهبة والشركة والقرض عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني"، العقود التي تقع عل-3

.143، ص. 1991لبنان، -والدخل الدائم والصلح، الجزء الخامس، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت
، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق.1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر رقم -4
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قنطار من القطن إذا كانت هبة یدویة كما یقع ذلك 20أما المنقول المعین بالنوع كهبة 

عادة تمت الهبة بالقبض، وتنتقل الملكیة بمجرّد تمام الهبة، وتسري في كل هذه الأحكام انتقال 

.)1(ملكیة المبیع المنقول سواء المعین بالذات أو بالنوع

قانون مدني جزائري التي تقضي على ما یلي: "إذا ورد الالتزام 166دة وهذا ما نصت علیه الما

بنقل حق عیني على الشيء ثمّ یعین إلاّ بنوعه فلا ینتقل الحق إلاّ بإفراز هذا الشيء. فإذا لم یقم 

المدین بتنفیذ التزامه، جاز للدائن أن یحصل على شيء من النوع ذاته على نفقة المدني بعد 

.)2(كما یجوز له أن یطالب بقیمة الشيء من غیر إخلال بحقه في التعویضاستئذان القاضي

غیر أنّ هناك بعض المنقولات التي لا تنتقل إلاّ إذا خضعت للإجراءات خاصة بها، وهذا 

قانون الأسرة الجزائري التّي تنص على: "تنعقد الهبة بالإیجاب 206ما جاءت به نصّ المادة 

یازة، ومراعاة أحكام قانون التوثیق في العقارات والإجراءات الخاصة في المنقولات والقبول، وتتم الح

.)3(وإذا اختل أحد القیود السابقة بطلت الهبة

وعلیه یكفي أن تنصب الهبة في قالب عرفي إذا كان محلها منقولا، لكن یجب مراعاة 

كأن تنصب الهبة على سیارة أو جدار، الإجراءات الإداریة الخاصة بنقل الملكیة لبعض المنقولات

فیجب استخراج البطاقة الرمادیة باسم الموهوب له في نقل الملكیة.

شكل هبة العقار:-

إذا كان الموهوب عقار، فإن ملكیة العقار الموهوب سواء في حق الغیر أو فیما بین 

الموهوب ما دامت الهبة لم المتعاقدین ویرتب على ذلك أنّ الموهوب له لا یصبح مالكا للعقار

.145عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص. -1
، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق.1975سبتمبر 26المؤرخ في 58-75أمر رقم -2
، المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، مرجع سابق. 1984جوان 09، المؤرخ في 11-84القانون رقم -3
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تسجّل، فلا بدّ من إفراغ هبة العقار في الشكل الرسمي الذّي یحرر من قبل موثق تحت طائلة 

.)1(البطلان المطلق

مكرر وما بعدها من قانون المدني 234مع احترام الأحكام العامة التي جاءت بها المادة 

.)3(المتعلق بتأسیس السجّل العقاري76/63المرسوم وما بعدها من 61، والمادة )2(الجزائري

قانون الأسرة الجزائري زیادة على الرسمیة تسلیم الشيء الموهوب 206كما اشترطت المادة 

أیضا وتمكینه من حیازته ویكون من نقل الملكیة تاما مع كل ما ینتجه من حقوق، فللواهب الحق 

.)4(و إیجارفي التصرف فیه من بیع أو استغلال أ

قانون الأسرة فیما یتعلق بالهبة بین الزوجین 208واستثناءا لقاعدة الحیازة هو ما أدرجته المادة 

والتي جاء نصّها كالتالي: "إذا كان الواهب وليّ الموهوب له أو زوجه، أو كان الموهوب مشاعا، 

فإن التوثیق والإجراءات الإداریة تغني عن الحیازة".

شروط صحة الهبة-2

سنعرض أهلیة كل من الواهب والموهوب له في النقطة الأولى ثم نعرض عیوب التراضي في 

النقطة الثاّنیة.

أهلیة الواهب:-أ 

الشروط المتعلقة بالواهب أمور منها:

أن یكون عاقلا غیر محجور فلا تصح هبة المجنون والمحجور علیه.-

أن یكون بالغا فلا تصحّ هبة الصغیر.-

.348نجیمي جمال، مرجع سابق، ص. -1
، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق.1975ر سبتمب26مؤرخ في 58-75أمر رقم -2
.30، المتعلق بتأسیس السجل العقاري، ج. ر، عدد 1976مارس 25، المؤرخ في 63-76المرسوم رقم -3
فریدة هلال، الهبة في ضوء القانون والقضاء الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العقود والمسؤولیة، جامعة -4

.56-55، ص. 2011-2010، كلیة الحقوق، -1-لجزائرا
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.)1(للموهوب، فلا تصحّ هبة ما لیس بمملوكأن یكون مالكا -

من 203سنة وهذا ما نصت به المادة 19وسن بلوغ الواهب في التشریع الجزائري هو 

قانون الأسرة الجزائري "یشترط في الواهب أن یكون سلیم العقل، بالغا تسعة عشرة سنة وغیر 

من القانون المدني الجزائري التي تنصّ 40.وهذا تأكید على ما جاءت به المادة )2(محجور علیه"

على: "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة ولم یحجر علیه، یكون عامل الأهلیة لمباشرة 

.)3() سنة كاملة"19حقوقه المدنیة. وسن الرشد تسعة عشرة (

في ماله ونفسه فإذا بلغ سن الرشد وثبتت صلاحیته لإدارة أمواله، فإنّه تكون له الأهلیة

.)4(وعلیه تبطل هبة الصغیر والسفیه والمجنون والسكران والمرتد، لنقصان أهلیتهم

أهلیة الموهوب له:-ب 

یشترط في الموهوب له أهلیة الملك أو التملك وهو ما یعرف عند القانونیین بأهلیة الوجوب 

ه حیّا.الكاملة والتي تثبت للإنسان في الحقوق المالیة بمجرّد ولادت

وقد سار المشرع الجزائري على مذهب الإمام مالك الذّي یجیز الهبة للحمل المستكف 

التي تنص: "تصح الهبة للحمل بشرط 209المعلق على شرط ولادته حیا وفقا ما تقضي به المادة 

.)5(أن یولد حیا"

عبد الرحمان بن محمد عوض الجزیري، كتاب الفقه على المذاهب الأربعة، الجزء الثالث، مكتبة الإیمان بالمنصوریة، -1

.263، ص. 1999مصر، 
مرجع سابق.، المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، 1994جوان 09، المؤرخ في 11-84القانون رقم -2
، یتضمن القانون المدني المعدل والمتمم، مرجع سابق.1975سبتمبر 26مؤرخ في 58-74أمر رقم -3
یوسف نواسة، عقود التبرع في الشریعة الإسلامیة وأحكامها ومقاصدها، رسالة دكتوراه في العلوم الإسلامیة، كلیة العلوم -4

-4/265نقلا عن الغزالي، الوسیط في المذهب: .98-97، ص. 2011-2010، -1-الإسلامیة، جامعة الجزائر 

.8/112العمراني: البیان في المذهب الشافعي: 
، المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، مرجع سابق.1994جوان 09المؤرخ في 11-84ن رقم القانو -5
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مّ مات بعد ولادته كان المال أما إذا كان ولد میتا یبقى المال ملك الواهب وإن ولد حيّ ث

للموهوب ولورثته، ویتولى قبول الهبة عن الجنین ولیه الشرعي وهي الأم في حالة ما إذا كانت 

.)1(الهبة من الأب، ویكون الأب في حالة ما إذا كانت الهبة من أجنبي

عیوب التراضي في الهبة:-3

غلال، التدلیس.تتمثل في عیوب التراضي في: الغلط، الإكراه، الاست

الغلط في الهبة:-أ 

ویجب أن یكون جوهریا كأن یكون الغلط في الشيء الموهوب، وإما في الشّخص الموهوب 

له أو القیمة أو في الباعث كأن یهب مثلا شخص للآخر أرض صالحة للزراعة ثم یتبین بعد ذلك 

.)2(أنّها أرض صالحة للبناء

الإكراه في الهبة:-ب 

القانون المدني: الإكراه بأنّه ضغط غیر مشروع یقع على إرادة شخص فیحدث في یعرف فقهاء 

نفسه رهبة فیحمله على التعاقد.

والإكراه الذّي یعیب الإرادة یقوم على عنصرین: مادي وشخصي أمّا العنصر المادي فیتمثل 

ى مما یجعل المكره یبرم في استعمال وسائل مادیة كالضرب والعنف أو وسائل نفسیة كالتهدید بالأذ

العقد تحت سلطان هذا الخوف أما العنصر الشخصي یكون عن طریق التأثیر في نفس الواهب 

بواسطة النفوذ الأدبي للموهوب له على الواهب، فیؤثر في إرادته ویحمله على التخلي من ماله 

.)3(وج على زوجتهلمصلحته ویكون ذلك النفوذ الأدبي للأب على ابنه وفي كثیر من الأحیان لز 

.27حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص. -1
.102عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص. -2
.134محمد بن أحمد تقیة، مرجع سابق، ص. -3
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الاستغلال-ج 

كثیرا ما یستغل الموهوب له الواهب في طیش بین أو هون جامح كأن یتزوج شیخ من فتاة 

.)1(فیقع تحت سلطانها وتستغل ضعفه وهواه لیعقد معها هبات مسترة

التدلیس:-د 

التعاقد.وهو استعمال حیل وطرق لحمل شخص على إبرام عقد وذلك بإیقاعه في غلط یدفعه إلى

من ق. م. ج "یجوز إبطال العقد للتدلیس إذا كانت الحیل التي لجأ 86وجاء في المادة 

إلیها أحد المتعاقدین أو النائب عنه من الجسامة بحیث لولاها لما أبرم الطرف الثاّني في العقد". 

"یعتبر التدلیس من قبل من القانون المدني الفرنسي التي جاء فیها: 116ویقابل هذا النص المادة 

.)2(أحد المتعاقدین على درجة من الجسامة بحیث یكون من الواضح أنّه لولاها لما تعاقد"

الفرع الثاّني

خصائص الهبة وتمییزها عن العقود المشابهة لها

یتمتع عقد الهبة بمجموعة من الخصائص، مما یمیزه في باقي التصرفات الأخرى وهذا ما 

الأولى أما في النقطة الثانیة فسنقوم بتمییز الهبة عن العقود المشابهة لهاسنعرضه في النقطة

أوّلا: خصائص الهبة

الهبة عقد بین الأحیاء:-1

ق. أ. ج بما یلي: "تنعقد الهبة بإیجاب والقبول" ومنه نستخلص 206تقضي المادة 

أنّ الهبة تنعقد بین الأحیاء ودلیل ذلك نصّ المشرع على عبارة "تنعقد الهبة الإیجاب 

.)3(والقبول" أي اشتراط حیاة الواهب والموهوب له

.111عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص. -1
.132-131محمد بن أحمد تقیة، مرجع سابق، ص. -2
، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، مرجع سابق.1984جوان 09المؤرخ في 11-84القانون رقم -3
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الهبة تصرف بلا عوض:-2

ج على ما یلي: "الهبة تملیك بلا عوض" لكن استثناءًا یمكن أن ق. أ.  202تنص المادة 

تنعقد الهبة بعوض وبقیام التزام یتوقف على إنجاز الشرط.

نیة التبرع:-3

الأصل في الهبة أنّها عقد تبرع، لأنّ من مقوماتها الأساسیة توفر نیة التبرع ولذا فإن 

تبرع لدى الواهب وقت إبرام هذا العقد، فإذا التصرف في المال بدون عوض یستلزم وجود نیة ال

.)1(انتفت هذه النیة انتفت الهبة معها

الهبة عقد شكلي وعیني:-4

وهذه الخاصیة تعني أنّ عقد الهبة من العقود الشكلیة فلا یكفي لانعقادها وجود التراضي 

من قانون الأسرة 206بین المتعاقدین، وإنّما یلزم إفراغ هذا التراضي في شكل معین أوجبته المادة 

ولذلك یجب تحریر الهبة في عقد رسمي على یدّ موظف مختص هو الموثق.

ي نفس الوقت عقد عین لا یتم بمجرد التراضي وتوفر الشكلیة، بل یجب لإتمام الهبة وهي ف       

.)2(زیادة على ذلك تسلیم العین محل عقد الهبة

ثانیا: تمییز الهبة عن العقود المشابهة لها

سنبین بعض الممیزات التي تنفرد بها الهبة عن باقي العقود الملزمة سواء لجانب واحد في 

ة الأولى أو بالنسبة للعقود الملزمة لجانبین في النقطة الثاّنیة.النقط

تمییز الهبة عن العقود الملزمة لجانب واحد:-1

تمییز الهبة عن الوصیة:-أ 

.22محمد بن أحمد تقیة، مرجع سابق، ص. -1
.37المرجع نفسه، ص. -2



الفصل الأول                                                  ما هیة الهبة والرجوع عنها

14

تلتقي الهبة مع الوصیة في أنّ كلا منهما یقترن بنیة التبرع ویتمیّزان عن بعضهما من عدة وجوه 

  وهي:

رادة كلا من الواهب والموهوب له، بینما الوصیة لیست أنّ الهبة عقد یلزم بإنشائه توافق إ-

عقد بل تصرف انفرادي یعتمد على إرادة الموصي وحدها.

إنّ عقد الهبة ینقل ملكیة الشيء الموهوب له حال حیاة الواهب أمّا ملكیة الشيء الموصي -

.)1(فلا تنتقل إلاّ بعد وفاة الموصي

الأصل في الهبة امتناع الرجوع فیها إلاّ في الأحوال التّي یجوز فیها الرجوع بینما الوصیة 

.)2(یصح أن یرجع فیها متى شاء ما دام أنّه على قید الحیاة

تمییز الهبة عن الوقف:-ب 

الوقف معناه شرعا على قول أبي حنیفة رضي االله عنه حبس العین على ملك الواقف، والتصدیق 

نفعتها فیظهر وجه الشبه في كل من الهبة والوقف في أنّ كل منهما تبرع بحیث یخرج كل من بم

الواهب والواقف ماله عن ملكه. أما أوجه التناقض بینهما فتكمل في:

أنّ الهبة ترد على الذات بخلاف الوقف الذّي یرد على المنفعة.-

لموقوف ملك الواقف، وقیل أن الهبة تؤدي إلى زوال ملك الواهب بخلاف الوقف یبقى ا-

ینتقل الملك بالوقف إلى االله تعالى.

.)3(لابّد إما تطابق الإرادتین في الهبة أما الوقف تصرف من جانب واحد-

تمییز الهبة عن العقود الملزمة لجانبین:-2

تمییز الهبة عن عقد البیع:-أ 

-2013إجازة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، خوفاش هشام، الرجوع في الهبة، مذكرة التخرج لنیل -1

.14، ص. 2016
.38محمد بن أحمد تقیة، مرجع سابق، ص. -2
حسن محمد بودي، موانع الرجوع في الهبة "في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي"، دار الجامعة الجدیدة للنشر، -3

.35، ص. 2004
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الأصل في الهبة أنّها عقد من عقود التبرع، لأنّها تملیك بلا عوض، یتجدد الواهب عن جزء 

من ماله بقصد التبرع وقد یكون معاوضة إذا كان بمقابل یعادل قیمة الشيء الموهوب أو یقاربها، 

ائع على بینما البیع هو عقد من عقود المعاوضة لأن المشتري یحصل مقابل ما یدفعه من ثمن للب

الشيء المبیع، ویتفق مع الهبة في أن كلّ منهما من عقود التصرف والملزمة للجانبین إذا كانت 

.)1(الهبة بالعوض

تمییز الهبة عن عقد الإیجار:-ب 

الهبة تملیك مال بلا عوض بقصد التبرع، بینهما عقد الإیجار ینشئ التزامات شخصیة في 

 یرتب حقا عینیا في الشيء المؤجر ویترتب على ذلك أن جانب كل من المؤجر والمستأجر ولا

الإیجار هو عقد ملزم لجانبین، وأنّه من عقود المعاوضات وینقل منفعة الشيء المؤجر لمدّة 

)2(محدودة مقابل أجر، وعنصر الزمان فیه عنصر جوهریا ولذا فهو عقد مؤقت

الفرع الثالث

الهبة في مرض الموت

أحكام هبة مرض الموت في الفقه الإسلامي كالنقطة أولى ثم نبین أحكامها سنبین في هذا الفرع 

في التشریع كالنقطة ثانیة.

أوّلا: الهبة في مرض الموت في الفقه الإسلامي

لقد تعددت واختلفت تعاریف الفقهاء، لمرض الموت غیر أنّ المتتبع لهذه التعریفات المختلفة 

في عبارتها یوجد معنى لا یختلفون فیه وهو أنّ مرض الموت یجب أن یتحقق فیه أمران:

أحدهما: أن یكون مرضا یحدث منه الموت غالبا.

.15خوفاش هشام، مرجع سابق، ص. -1
.16المرجع نفسه، ص. -2
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ه.ثانیهما: أن یموت الشّخص بالفعل موتا متصلا ب

وقد حدد الفقهاء المعیار الزمني لمرض الموت بسنة كاملة، فإذا مات بعد سنة كان في 

حكم الأصحاء وبالتالي تصرفاته صحیحة، أما إذا مات الواهب قبل مدّة سنة فتطبق على الهبة 

.)1(أحكام الوصیة

ثانیا: الهبة في مرض الموت في التشریع

المصري:الهبة في مرض الموت في التشریع -1

إذا صدرت الهبة من الواهب وهو في مرض موته، فإن لهبته حكم الوصیة وفقا للقواعد 

مدني مصري، وقد كان المشروع التمهیدي للتقنین المدني المصري 916العامة الواردة في المادة 

هذا من 660الجدید یشتمل على نص صریح في هذا المعنى هو نصّ الفقرة الثانیة من المادة 

.)2(المشروع وكانت تجري على الوجه الآتي: "تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصیة"

الهبة في مرض الموت في التشریع اللبناني:-2

حصر المشرع اللبناني الهبة للطبیب المعالج في مرض الموت بحیث تكون جائزة لهذا 

حدد تقنین الموجبات والعقود اللبناني درجة الأخیر إذا كان من أقرباء المریض مرض الموت ولم ی

.)3(القرابة فقد ترك ذلك لسلطة التقدیریة للقاضي

الهبة في مرض الموت في التشریع الجزائري -3

من قانون الأسرة الجزائري على: "الهبة في مرض الموت والأمراض 204لقد نصّت المادة 

والحالات الخفیة، تعتبر وصیة".

.115-114محمد بن أحمد تقیة، مرجع سابق، ص. -1
.127عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص. -2
.146-145زهدي یكن، مرجع سابق، ص. -3
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ذه المادة انّ الواهب إذا تصرف في أمواله بأن وهب جزءا منها أو كلّها وهو ویستفاد من ه

في مرض موته أو تصرف بذلك وهو في حالة من الحالات الخفیة فإن تصرفه هذا یأخذ حكم 

.)2(، والهبة في مرض الموت إذا كانت من أجل المنفعة العامة لا رجوع فیها)1(الوصیة

الفرع الرابع

آثار الهبة

وسنبین هنا آثار الهبة بالنسبة للواهب في نقطة أولى ثمّ آثار الهبة بالنسبة للموهوب له في نقطة 

ثانیة.

أوّلا: التزامات الواهب

یترتب عن الهبة التزامات على الواهب نعرضها فیما یلي:

التزام الواهب بالتسلیم:-1

إذا لم یكن الموهوب له قد تسلّم الشيء الموهوب، فإنّ الواهب یلتزم بتسلیمه، وتسري في 

ذلك الأحكام المتعلقة بتسلیم المبیع.

.)3(ومن ثم على الواهب المحافظة على الشيء الموهوب إلى أن یسلم للموهوب له

التزام الواهب بنقل ملكیة الشيء الموهوب له:-2

تزام الواهب بنقل ملكیة الشيء الموهوب تسري فیه القواعد العامة كما هو الأمر في التزام ال       

.)4(البائع بنقل ملكیة المبیع

، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، مرجع سابق.1984جوان 09المؤرخ في 11-84القانون رقم -1
الاقرار الاجراء ، دط -الخلع- الطلاق- الوقف- الهبة-الكفالة- البیع-تصرفات المریض مرض الموت "الوصیةصقر،نبیل-2

.115،ص.2008ار الهدئ للطباعة والنشر و التوزیع ،الجزائر، د
.64فریدة هلال، مرجع سابق، ص. -3
.141عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص. -4
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ق. م. ج التي تنصّ " 206فإذا كان الشيء الموهوب منقولا تنقل الملكیة بالحیازة حسب المادة 

قانون التوثیق في العقارات والإجراءات تنعقد الهبة بإیجاب والقبول، وتتم الحیازة، ومراعاة أحكام 

الخاصة في المنقولات، وإذا اختل أحد القیود السابقة بطلت الهبة"

أما إذا كان الشيء الموهوب عقارا فیجب إفراغ رضاء المتعاقدین الواهب والموهوب له في 

ب من الواهب شكل رسمي على یدّ الموثق المختص بمكتب التوثیق، الذّي یتولى تلقي الإیجا

والقبول من الموهوب له بشأن المال الموهوب في حدود سلطته واختصاصه، ووفقا لما توجبه المادة 

مكرر واحد من ق. م. ج وذلك تحت طائلة البطلان وإلاّ كانت الشكلیة ناقصة والهبة 324

.)1(باطلة

التزام الواهب بضمان التعرض والاستحقاق:-3

ى الواهب أن یمتنع عن كل عمل من شأنه التعرض للموهوب له، یفرض هذا الالتزام عل

كإتلاف الشيء الموهوب أو التصرف فیه لمصلحة شخص آخ ...الخ، وهذا یخص كل تعرض 

صادر عنه ما لم یكن له حق الرجوع في الهبة الأحوال التي یجیرها القانون، كما أن علیه أن 

الجزائري لم یعالج هذا الأمر في قانون الأسرة، یضمن تعرض الصادر عن الغیر، إلاّ أن المشرع 

من ق. أ الذي یحیل إلى أحكام الشریعة الإسلامیة التي تقضي 222فلم یبق إلاّ الرجوع إلى المادة 

بأن لا ضمان على الواهب في حالة الاستحقاق إلاّ إذا كان تحت شرط خاص، أو اتفاق أو كان 

.)2(الاستحقاق راجع إلى فعل الواهب

زام الواهب بضمان العیوب الخفیةالت-4

لم یورد المشرع الجزائري نصّ مماثلا فیكون الأصل هو أن الواهب لا یضمن العیوب 

الخفیة، غیر أنّه في حالة الهبة بعوض تطبیق أحكام الشریعة الإسلامیة وبالأخص الفقه المالكي 

.65، ص. 2010العقار في التشریع، دار الهدى، الجزائر، منصوري نورة، هبة -1
.248محمد بن أحمد تقیة، مرجع سابق، ص. -2
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و یطبق على الهبة أحكام البیع في الذّي جرى العمل به وأخذ قانون الأسرة أغلب أحكامه منه وه

.1هذه الحالة

ثانیا: التزامات الموهوب له

تتمثل التزامات الموهوب له في ما یلي:

التزام الموهوب له بالعوض:-1

من ق. أ. ج 202یفرض على الموهوب له القیام بالتزام معین مقابل الهبة وهذا ما أكدّته المادة 

ة على: "ویجوز للواهب أن یشترط على الموهوب له القیام بالتزام یتوقف التي تنص في فقرتها الثانی

.)2(تمامها على إنجاز الشرط"

واشتراط العوض لا یخرج عقد الهبة عن طبیعته التبرعیة وفي یتحقق هذا الغرض المشترط 

یجب أن یكون أقل من قیمة الشيء الموهوب لأن حصول خلاف ذلك یجعل العقد معاوضة 

.)3(لعوض المشترط قد یكون لصالح الموهوب له أو لصالح الغیروا

فإذا أخل للموهوب له بتأدیة العوض دون أي عذر مقبول كان للواهب أو لورثته من بعده 

المطالبة بتنفیذ العیني وإجباره على العوض متى كان ممكن أما إذا كان مستحیلا یعوض الواهب 

.)4(على الضرر الذّي لحق به

التزام الموهوب له بنفقات الهبة:-2

الأصل أن تكون نفقات الهبة على الموهوب له وذلك باعتبار ألاّ یجمع الواهب بین التجرد 

ما ماله دون مقابل وبین تحمله مصروفات نقل الأموال الموهوبة ونفقات التسلیم، ولكن یجوز 

.250محمد بن أحمد تقیة، مرجع سابق، ص.-1
، المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم، مرجع سابق.1984جوان 09المؤرخ في 11-84القانون رقم -2
الهبة"، مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس، - الكراء- المعاوضة-البیع-سماة، "الوكالةخلیفة الخروبي، العقود الم-3

.350، ص. 2013
.38فریدة هلال، مرجع سابق، ص. -4
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أن یكون الواهب قد أراد أیضا أن یتحمل الاتفاق على أن تكون هذه النفقات على الواهب والغالب 

هذه النفقات حتى ینقل المال الموهوب إلى الموهوب له خالصا من كل تكلیف ومن أیة نفقة أو 

.)1(مصروفات

المطلب الثاّني

مشروعیة الهبة

الهبة من التصرفات النبیلة لذلك لابّد من معرفة مشروعیتها سواء من الكتاب أو من السنة 

لما لها من فائدة دنیویة وآخرویة على الواهب. كما أنّ التشریعات المختلفة تطرقت إلیها وشرعتها 

ولكل موقفها وهذا ما سنعرضه في هذا المطلب.

الفرع الأوّل

  قهمشروعیة الهبة في الف

نستخلص مشروعیة الهبة في الجانب الفقهي من خلال عرض ما ورد في الكتاب والسنة 

كالتالي:

أوّلا: مشروعیة الهبة من الكتاب

لقد وردت عدّة آیات في كتاب االله التي تحبب وترغب في الهبة لأنّ في الهبة إرضاء االله 

فإن طبن لكم عن شيء منه «عز وجل وتودد وإسعاد للآخرین ومن بین هذه الآیات قوله تعالى: 

.)2(»نفسا فكلوه هنیئا مریئا

.)3(على جوازهافاالله عز وجلّ أباح الأكل عن طریق الهبة وهذا دلیل 

.257محمد بن أحمد تقیة، مرجع سابق، ص. -1
.4سورة النساء، الآیة -2
.51حسن محمد بودي، مرجع سابق، ص. -3
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.)1(»ربّ هب لي من لدنك ذریة طیّبة إنّك سمیع الدعاء«كذلك قوله تعالى: 

.)2(»إنّ االله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذي القربى«وقوله كذلك:        

ثانیا: مشروعیة الهبة من السنة

»تهادوا تحابوا«سلم قال: ومن السنة ما روي عن أبي هریرة أنّ الرسول صلى االله علیه و 

.)3(ففي هذا الحدیث دلیل على أنّ الهبة تجلب الود والمحبة وهذا دلیل على استحبابها

لو دعیت إلى كراع «وفي صحیح البخاري قال رسول االله صلى االله علیه وسلم: 

بالنساء «. وقال رسول االله صلى االله علیه وسلم: )4(»...لأحببت، ولو أهدي إلى ذراع... لقبلت

.)5(»المسلمات، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة

نستخلص من هذه الأحادیث أن الرسول صلى االله علیه وسلم حببنا في الهبات بكل أنواعها 

الهدیة المشروعة ودعانا لقبولها ولو كانت بسیطة أو قلیلة بحیث كان علیه الصلاة والسلام یقبل 

.)6(ویثبت عنها

الفرع الثاّني

مشروعیة الهبة في التشریع

سنعرض في هذا الفرع مشروعیة الهبة في التشریعات المختلفة.

.38سورة آل عمران، الآیة -1
.90سورة النّحل، الآیة -2
.51حسن محمد بودي، مرجع سابق، ص. -3
- القرض- الشفقة-الغضب-العاریة-الإقرار- الوكالة-كمال الدین أبي البقاء محمد بن موسى بن عیسى التدمیري، الشركة-4

.536، ص. 2007، دار المنهاج، 2الهبة، ط-الوقف-إحیاء المواریث-الإجازة-المسافات
الدین أبي العباس أحمد بن محمد النفعي القسطلاني، شرح صحیح البخاري "الشهادات، الصلح، الشروط، شیهاب -5

.4، ص. 2012، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان، 6الوصایا، الجهاد والیسر، الجزء 
.71یوسف نواسة، مرجع سابق، ص. -6
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أوّلا: مشروعیة الهبة في التشریعات العربیة

لقد أجازت التشریعات العربیة المختلفة الهبة ونصّت على ذلك في قوانینها بموجب مواد 

من القانون المدني المصري والمشرع السوري في 486صریحة حیث نصّت على ذلك المادة 

.)2(من تقنین الموجبات والعقود اللبناني837والمادة )1()مدني سوري454المادة 

لهبة في القانون الفرنسيثانیا: مشروعیة ا

من القانون المدني الفرنسي 894لقد أجاز وأقرّ المشرع الفرنسي كذلك الهبة بموجب المادة 

وتضم بعض أحكامها فیها، حیث تنص على: "الهبة عقد به یتجدد الواهب عن الشيء الموهوب 

.)3(في الحال ومن غیر رجوع لمصلحة الموهوب له الذّي یقبله"

ثالثا: مشروعیة الهبة في التشریع الجزائري

لقد أقرّ المشرع الجزائري مشروعیة الهبة وذلك بسن مجموعة من المواد في قانون الأسرة تنظم 

من قانون الأسرة.2012إلى المادة 202موضوعها وذلك من المادة 

المطلب الثالث

تكییف الهبة

في حین اختلفت التشریعات حول تكییفها حیث لقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن الهبة عقد 

اعتبرت التشریعات العربیة الهبة عقد ما عدا التشریع العراقي والتشریع اللبناني وهذا ما سنبینه في 

هذا المطلب.

قه والاجتهاد والنصوص القانونیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، نزیه نعیم شلالا، دعوى الهبة دراسة مقارنة من خلال الف-1

.279-271، ص. 2000
الإكراه والشفقة"، دار -الحجر-المكونات-الغضب-الرهن-الهبة-علي حیدر، دور الحكام شرح مجلة الأحكام "الحوالة-2

.1991جیل، لبنان، 
.12محمد تقیة، مرجع سابق، ص. -3
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الفرع الأوّل

تكییف الهبة في التشریعات العربیة

قانون مدني 454ة كیف المشرع السوري الهبة على أنّها عقد وهذا ما یستشف من نصّ الماد

سوري والتي تنصّ: "الهبة عقد یتصرف بمقتضاه الواهب في ماله دون عوض...".

من القانون المدني المصري فقد كیّف المشرع الفرنسي هو 482ویطابق هذا النّص المادة 

.)1(الآخر على أنّها عقد

من قانون 504في حین كیّف المشرع اللبناني الهبة بأنّها تصرف وهذا ما قضت به المادة 

.)2(الموجبات والعقود اللبناني حیث نصّت على: "الهبة تصرف بین الأحیاء"

الفرع الثاّني

تكییف الهبة في التشریع الفرنسي

صرف یتخلى به الواهب حالا من القانون المدني الفرنسي على: "الهبة ت894نصت المادة 

وبصورة لا تقبل الرجوع عن الموهوب لصالح الموهوب له الذّي قبلها".

وریب أن استعمال المشرع الفرنسي لكلمة تصرف كان عن قصد فقد أراد أن یسمي عملیة 

.)3(إنشاء الهبة تصرف ولم یرد تسمیتها عقدا، بما لهذه التسمیة معنى أشمل من معنى العقد

.271سابق، ص. نزیه نعیم شلالا، مرجع -1
.61محمد بن أحمد تقیة، مرجع سابق، ص. -2
.62محمد بن أحمد تقیة، مرجع سابق، ص. -3
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الفرع الثالث

تكییف الهبة في التشریع الجزائري

بالرجوع إلى التشریع الجزائري نجد أنّ المشرع لم یذكر في تعریفه للهبة بأنّها عقد ولم ینص على 

ق. أ. ج، أنّ الهبة عقد نظرا 206و 202ذلك صراحة وإنّما نستخلص ذلك من نص المادة 

باعتبار أنّه یشترط لإنشائها وتكوینها ما یشترط في كل عقد من لاشتراط الإیجاب والقبول لانعقادها 

.)1(رضاء ومحل وسبب

المبحث الثاني

ماهیة الرجوع عن الهبة

دراستنافي المبحث الأول المتعلق بالهبة و شروطها و أركانها و تمیزها عن العقود بعد

التعرض لتعریفه، وتحدید و تحدید مفهوم الرجوع في عقد الهبة المشابهة لها سنتطرق الان الى 

.طبیعته القانونیة وكذا مشروعیته

المطلب الأول

مفهوم الرجوع

لتعریف اللٌغوي والاصطلاحي اإنٌ الخوض في تقدیم مفهوم الرجوع یقتضي منا التعرض 

طبیعته القانونیة عما یلتبس به من الانضمة .الخاص بالرجوع و تحدید

الرجوع لغة واصطلاحا.سنتعرض في هذا المطلب إلى تعریف 

، المتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم، مرجع سابق.1984جوان 9، المؤرخ في 11-84القانون رقم -1
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الفرع الأول

تعریف الرجوع لغة

منها: الانصراف والرد والعود والترك. يیطلق الرجوع في اللغة على عدة معان

ن آفیأتي الرجوع بمعنى الانصراف إذ یقال رجع،یرجع رجعا ورجوعا إذانصرف، جاء في القر 

راجع الشيء ورجع إلیه إذا رده.الكریم:"إن إلى ربك الرجعى"ویأتي بمعنى الرد، اذ یقال:

ویأتي بمعنى العودة فیقال: راجع من السفر، ورجع عن الأمر ورجع في الشيء أي عاد فیه 

.)1(رجع في هبته إذ أعادها إلى ملكهومن هنا قیل:

ویأتي الرجوع أیضا بمعنى الترك فیقال: رجع عن الشيء أي تركه.

كانت متقاربة إلى حد كبیر إلى أننا نرى أن الرجوع بمعنى والملاحظ أن هذه المعاني المذكورة وإن 

الرد هو الأقرب إلى المعنى المراد في هذا البحث إذ أن الراجع عن عقده یعود برجوعه هذا إلى ما 

كانت علیه الحال قبل العقد.

الفرع الثاني

تعریف الرجوع اصطلاحا

الرجوع ومن ذلك نجد:أن هناك تعریفات فقهیة لا حصر لها قدمت لتحدید معنى 

انه رفع العقد من الأصل حیث نجد أن الفقهاء استعملوا الفسخ كمعنى للرجوع ومن ذلك قولهم -

.)2(الرجوع فسخ العقد بعد تمامه

الوقف دراسة مقارنة مدعمة -الوصیة-الهبةاحكام الرجوع في التصرفات التبرعیة في القانون الجزائري "نسیمة، شیخ -1

  .63- 62 .ص’   2014’الجزائر ’دار هومة للنشر و التوزیع ’2الطبعة ،بلاحكام الفقهیة والاجتهاد القضائي"
  .11 .ص مرجع سابقحسن محمد بودي،-2
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.)1(كما یعرفه آخرون بأنه زوال عقد الهبة بإرادة طرف واحد لسبب من الأسباب المحددة قانونیا-

الرجوع في الهبة إلى زوال عقد الهبة بإرادة طرف واحد وفي الاصطلاح القانوني ینصرف 

.)2(لسبب منالأسباب المحددة قانونا وبشرط عدم وجود مانع من الموانع القانونیة للرجوع

ویرى البعض أن الجوع في الهبة هو عود الواهب في هبته بالقول أو بالفعل بغیة ارتجاعها -

ق شروط معینة.واستردادها من الموهوب له رضاء أو قضاء وف

ونرى في هذا الصدر أن التعریف الأخیر هو القرب إلى الصواب، ذلك انه یشمل الرجوع بالتراضي 

.)3(وكذا الرجوع بالتقاضي الذي یقیده الفقه والقضاء بشروط معینةبین الواهب والموهوب له

عن الهبة والجدیر بالملاحظة أیضا في هذا الصدد أننا لم نلمس أي تعریف قانوني للرجوع

سواء في التشریع الجزائري أو التشریعات المختلفة الأخرى المشار إلیها، باستثناء الفقه الإسلامي.

المطلب الثاني

طبیعة الرجوع عن الهبة

معرفة نظامه القانوني لسنحاول فیما یلي أن نتطرق لتكییف القانوني للرجوع في عقد الهبة 

القانونیة.وتمییزه عما یلتبس من الأنظمة 

الفرع الأول

الرجوع عن الهبة فسخ لها

ذهب كثیر من الفقهاء إلى اعتبار الرجوع في عقد الهبة سواء أكان بالتراضي بین المواهب 

والموهوب له أو بتقاضي فسخا له دلیلهم على ذلك أن الواهب یستوفي حق نفسه بالفسخ فإذا 

.64.، ص، مرجع سابقشیخ نسیمة-1
، 2000/2001، دار النهضة العربیة، مصر، الهبةأحكام الرجوع القضائي في مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي، -2

  .30.ص 
.64.، صمرجع سابقشیخ نسیمة،3
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ملك الواهب ومن ثم فان الأثر المترتب عن الرجوع انفسخ العقد بالرجوع عاد الشيء المواهب إلى 

في عقد الهبة یختلف عن الفسخ من جوانب أهمها:

إن الفسخ جزء أساسه خطا المدین والمتمثل في إخلاله بالتزاماته الناشئة عن العقد، فأما الرجوع -

ة وله أن فلیس جزءا موقعا على الموهوب له وإنما هو حق قرره الشارع للواهب لاعتبارات خاص

ن الغایة من إبالتالي فیمارسه حتى لو لم یرتكب الموهوب له ادني خطا أو تقصیر تجاه الواهب، و 

.)1(الرجوع تختلف عن الغایة من الفسخ

أن القانون یعطي القاضي سلطة تقدیریة واسعة في حالة الفسخ القضائي فله أن یمنح 

ن یرفض دعوة الفسخ أو أجلا لتنفیذ التزاماته التي تعنت القیام بها قبل النطق بفسخ العقد، أالمدین 

جلا لتنفیذ التزاماته ما لم یوجد اتفاق مسبق بین طرفي العقد علیه، أالقضائي فله أن یمنح المدین 

ه أن في حین أن القاضي لا یتمتع بذات السلطة التقدیریة عن الرجوع في الهبة حیث یجب علی

یحكم به متى توافرت شروطه وانتقلت موانعه.

انه یجوز للمدین الذي لم ینفذ التزاماته التعاقدیة أن یتفادوا الحكم بالفسخ، إذا أبدا حسن نیته وقام -

بتنفیذ هذه الالتزامات بعكس الرجوع الذي لا یمكن فیه للموهوب له أن یتوقى الحكم به في الهبة 

ام القاضي باتفاق على الواهب أو تقدیم مساعدة مالیة له أو غیرها من حتى لو أبدى استعداده أم

اجل سد حاجیاته.

إن حق الواهب في الرجوع یتعلق بالنظام العام فلا یجوز التنازل عنه مسبقا في عقد الهبة -

وإن نص علیه في العقد كان عدیم الأثر أما الفسخ فلا یتعلق بالنظام العام ومن ثم یجوز 

ن الاتفاق علیه مسبقا في العقد.للمتعاقدی

عنه انتهاء وجوده یترتبإن الحكم بفسخ العقد بسبب تَعَنُتْ المدین عن التزاماته التعاقدیة 

بالمطالبة الدائنالقانوني في المستقبل وزوال أثاره في الماضي بأثر رجعي بالإضافة إلى حق 

.32.، صمرجع سابقأحمد عبد الجواد حجازي، -1
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رتب عنه استرداد الشيء الموهوب بالتعویض عما لحقه من ضرر بخلاف الحكم بالرجوع الذي یت

فقط دون المطالبة بالتعویض عما قد یلحقه من ضرر بسبب جحود الموهوب له.

یتبین لنا مما تقدم أن الرجوع في الهبة وأن كان یتشابه مع الفسخ في بعض النقاط سیما -

میهما إذا كانت الهبة بعوض إلا انه لا یمكن تكییفه على أساس انه فسخ وذلك لاختلاف نظا

القانونیین.

والجدیر بالملاحظة أننا لم نلمس رأي واضح للمشرع الجزائري فیما یخص التفرقة بین الفسخ 

.)1(والرجوع في عقد الهبة

الفرع الثاني

الرجوع عن الهبة إلغاء لها

لقد حاول الفقه أن یضع تعریفا لهذا الإلغاء، فعرفه البعض بأنه عمل قانوني من جانب واحد 

علیه بالنسبة للمستقبل فقط إنهاء علاقة قانونیة لم یعین لها المتعاقدان من أول الأمر أجلا یترتب 

معینا غیر أن هذا التعریف قد تعرض للنقد، وایزاء ذلك قال بعض الفقه بتعریف آخر مفاده انه 

یجیز القانون لأحد الطرفین أن یلغي العقد بالإرادة المنفردة.

تعریف لإلغاء یتلاشى الانتقادات السابقة حیث عرفه بأنه تحسر إزاء ذلك حاول الفقه وضع 

قانوني من جانب واحد یترتب علیه بالنسبة للمستقبل فقط إنهاء العقد القابل لذلك بناء على تعد 

القانون أو اتفاق المتعاقدین.

وتجب الملاحظة أن الفقه الإسلامي لا یمیز بین الرجوع والإلغاء، حیث یعتبرهما شیئا 

احدا، فإنهاء عقد الوكالة بإرادة المنفردة للموكل أو الوكیل رجوع عنها وإنهاء عقد الهبة رجوع فیها و 

.)2(غیر أن فقهاء القانون الوضعي یمیزون بین الإلغاء والرجوع حیث یتشابهان في الجوانب التالیة:

.68-67.، صمرجع سابقشیخ نسیمة،-1
.41-40.، صمرجع سابقمصطفى أحمد عبد الجواد حجازي، -2
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أن كل منهما یعتبر استثناءا على مبدأ العقد شریعة المتعاقدین.-

كل منهما لاحق على وجود العقد بحیث یفترض فیها وجود تصرف قانوني صحیح أن سبب -

مستكمل بكل شروط الانعقاد ثم یقوم أحد المتعاقدین بحل الرابطة التعاقدیة دون اشتراط موافقة 

الطرف الآخر على ذلك.

أن كلهما حق لمن تقرر له ومن ثم لا تترتب أیة مسؤولیة على ممارسته إلا إذا تعسف من -

تقرر له الرجوع أو الإلغاء من استعمال هذا الحق أو نص القانون على خلاف ذلك. 

إن الحق في الرجوع مثل الحق في الإلغاء یعتبر حقا شخصیا ینصرف استعماله لمن تقرر له -

تنازل عنه مسبقا.قانونا دون سواه ال

وعلى الرغم من تشابه الرجوع والإلغاء في عدة نقاط إلا أن هناك فارقا جوهریا بینهما یتمثل 

في الأثر المترتب عنهما، ذلك أن الرجوع له أثر رجعي یترتب علیه إعادة الحالة إلى ما كانت 

علیه قبل إبرام عقد الهبة، أما الإلغاء یقتصر آثاره على المستقبل فقط.

انه یختلف .نلخص مما تقدم أن الرجوع في عقد الهبة وأن تشابه مع الإلغاء في عدة نقاط إلا

)1(عنه ولا یمكن تكییفه على أساس انه إلغاء وذلك لتباین النظام القانوني لهما

الفرع الثالث

الرجوع في الهبة إقالة منها

اقال عثرتك بمعنى أزالها و التقایل لغة الوضع والإزالة فیقالمثلا: أیقصد بإقالة 

عنك، أو في ذلك یقول رسول االله صلى االله علیه وسلم "من اقال نادما اقال االله عثرته یوم القیامة"

أما التقایل اصطلاحا فهو اتفاقا یرد على العقد بعد أن یكون قد تم تكوینه تكوینا صحیحا 

معنى یعتبر سببا من أسباب انحلال یهدف من ورائه إلى حل الرابطة التعاقدیة و التقایل بهذا ال

العقد بإیجاب و قبول صریحین أو ضمنیین كما هو الأمر في العقد الأصلي ، فقد یرید احد 

.69-68.، صمرجع سابقشیخ نسیمة،-1
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المتعاقدین الرجوع في العقد و لكن ذلك لا یسوغ له بإرادته المنفردة إذا كان العقد المراد إنهاءه عقدا 

ه على نقض العقد و إنهائه، فإذا قبل المتعاقد صحیحا لازما فیلجا إلى المتعاقد الأخر لیتفق مع

الآخر ذلك تمت الإقالة و اعتبر العقد المبرم بینهما كأنه لم یكن.

التقایل لا یكون له أثر رجعي فیقتصر على المستقبل فقط دون المساس بحقوق والأصل أن

  ده قبل العقلحالة إلى ما كانت علیالغیر حسن النیة ما لم یتفق المتعاقدان على إعادة ا

ولما التقایل بوجه عام عبارة عن اتفاق المتعاقدین على حل الرابطة التعاقدیة فانه یشبه اغلب 

الفقهاء أن كلیهما حق لمن تقرر له ومن ثم لا تترتب أي مسؤولیة على ممارسته إلا إذا تعسف من 

تقرر له الرجوع والإلغاء في استعمال هذا الحق أو نص القانون خلاف ذلك.

إن الحق في الرجوع مثل الحق في الإلغاء یعتبر حق شخصیا ینصرف استعماله لمن تقرر -

له قانونا دون سواه التنازل عنه مسبق.

ونرى في هذا الصدد أن الرجوع في الهبة وأن كان یتفق مع الإقالة حال حصوله بالتراضي 

ه قبل إبرام حق الهبة إلا انه لان كلیهما دل على رفع حكم العقد وإعادة الحالة إلى ما كانت علی

.)1(یختلف عنها حال وقوع الرجوع بالتقاضي الذي حصل مع انعدام رضا الموهوب له

المطلب الثالث

مشروعیة الرجوع عن الهبة

لقد اختلفت آراء الفقهاء والتشریعات الوضعیة حول مسالة الرجوع في عقد الهبة بین مجیز 

وأسانیده.مبرراتهولكللهذا التصرف ومانع له

وسنتعرض لموقف الفقه الإسلامي من الرجوع في عقد الهبة أولا، ونبین موقف التشریعات الوضعیة 

حول هذه المسالة ثانیا.

.72.، صالمرحع نفسه-1
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الفرع الأول

  الفقه مشروعیة الرجوع عن الهبة في

اختلفوا حول جواز الرجوع في الهبة قبل القبض فمنهم من أجازه ومنهم من لم یجزه وهذا 

ماسنحاول تناوله تباعا:

أولا: الرجوع عن الهبة قبل القبض

الاتجاه الأول: جواز الرجوع في الهبة قبل القبض-1

ز أي غیر لازم یجوز للواهب أن یرجع فیه ئأن الهبة قبل القبض عند جمهور الفقهاء عقد جا

وهوب لا ینتقل ولا یمكن للموهوب له أن یجبره على تسلیمه الشيء الموهوب لان مُلْك الشيء الم

إلى الموهوب له إلا بعد القبض التام المستوفى لجمیع شروطه، ویعتبر رجوع الواهب في هذه 

.)1(نه على المضي في إتمام عقد الهبةالحالة توقفا م

ودلیل جمهور الفقهاء المسلمین في ذلك:

تملیك إن الشيء الموهوب قبل القبض لا یزال مملوكا للواهب وإن رجوعه هو رجوع عن -

شيء لا یزال على ملكه فجاز له ذلك لأنه محسن وما على المحسنین من سبیل مصداقا لقوله 

.)2(تعالى: "ما على المحسنین من سبیل"

ما روي عن الرسول صلى االله علیه وسلم انه قال لام سَلْمَة رضي االله عنها: "إني أهدیت -

إلا الیه ت ات ولا أرى الهدیة التي قد اهدیلّة وإني لأراه الاقدمحإلى النجاشي أوقا من مَسْك و 

فهي لك أم لكم،فكان ذلك كما قال هلك النجاشي فلما ردت إلیه الهدیة أعطى  يوسترد،فإذا ردَّت إل

ة بن الزبیر عن و كل امرأة من نسائه قیة مسك وأعطى سائره ام سلمة وأعطاها الحلّة.وما رواه عر 

با بكر الصدیق رضي االله عنه كان نحلها جدَاد عشرین أ نٌ رضي االله عنها أنٌها قالت: أعائشة 

.49-48، ص. ، مرجع سابقمصطفى احمد عبد الجواد حجازي-1
.84- 83ص.  مرجع سابق،شیخ نسیمة، -2
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من بعدي منك ي اس أحب إلالنٌ ة ما من واالله یا بنیوسقا من ماله بالغایة، فلما حضرته الوفاة قال

بعدي منك وإني كنت نحلتك جدَاد عشرین وسقا فلو كنت جددته وحزته كان من فقرا  لياعز عولا 

وإنما هو أخواك وأختاك فاقتسموه على كتاب االله.لك وإنما هو الیوم مال وارث 

فهذه الأقوال عن النبي صلى االله علیه وسلم وعن الصحابة رضوان االله علیهم تفید صراحة 

جواز الرجوع في الهبة قبل قبضها من جانب الموهوب له.

الاتجاه الثاني: عدم جواز الرجوع في الهبة قبل القبض-1

الاتجاه عقد لازم بمجرد إبرام العقد أي تطابق الإیجاب  هدار إن الهبة قبل القبض عند أنصا

و القبول بین الواهب و الموهوب له ، و من ثم یجب على الواهب أن یسلم الشيء الموهوب إلى 

الموهوب له بمجرد إبرام عقد الهبة فان لم یفعل جاز للموهوب له إجباره على التسلیم أو قبض 

ب لان ملكیة الشيء الموهوب یكون قد انتقلت إلیه بمجرد العقد و الشيء الموهوب بغیر إذن الواه

" فالآیة الكریمة جاءت قودبالع ادلیلهم في ذلك : قوله سبحانه و تعالى :"یا أیها الذین امنوا اوفو 

عامة في في وجوب الوفاء بالعقود دون خلاف أن الهبة عقد من العقود لذلك یلزم الوفاء به بمجرد 

.)1(افقا للإیجاب دون توقف على القبضصدور القبول مو 

هذا وأننا نمیل إلى ما قرره أنصار الاتجاه الثاني القائلین بعدم جواز الرجوع في الهبة وذلك 

لقوة أدلتهم ووجاهتها.

ثانیا: مشروعیة الرجوع عن الهبة بعد القبض

الاتجاه الأول عدم جواز الرجوع عن الهبة بعد القبض-)1

القبض عند جمهور الفقهاء عقد لازم لا یجوز للواهب أن یرجع فیه إلا استثناءا أن الهبة بعد 

  ذلك:ى في حالة هبة الوالد لولده ما لم یوجد مانع من موانع الرجوع ودلیلهم عل

.80.، صمرجع سابقحسن محمد بودي، -1
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ما روي عن ابن عباس رضي االله عنهما أن الرسول صلى االله علیه وسلم قال: "العائد في هبته 

ئه"، ففي هذا الحدیث دلالة على تحریم الرجوع عن الهبة.كالكلب یقیئ ثم یعود في قی

وروي عن ابن عباس رضي االله عنهما أن الرسول صلى االله علیه وسلم قال:" لا یحل للرجل 

أن یعطي العطیة فیرجع فیها إلا الوالد فیما أعطى ولده" في الحدیث دلالة على تحریم الرجوع في 

.)1(الهبة باستثناء هبة الوالد لولده

إن الرجوع ضد التملیك، والعقد لا یقتضي ما یضاره بخلاف هبة الوالد لولده لأنه في هذه 

الحالة لم یتم التملیك حقیقة كون الابن جزء لأب مصداقا لقوله صلى االله علیه وسلم: "أنت ومالك 

لأبیك".

ى االله علیه وأما وجه الدلالة على جواز رجوع الوالد في هبته لولده فمرده إلى: أن النبي صل

وسلم نص على ذلك صراحة في الحدیث النبوي المتقدم ذكره أعلاه.

أو من اجل إصلاح ولده الموهوب أن الأب لا یتهم في رجوعه لأنه لا یرجع إلا لضرورة یراها 

.)2(له

ما روي عن النعمان بن البشیر رضي االله عنه ا ناباه أتى به إلى الرسول صلى االله علیه 

إني نحلت ابني هذا علاما فقال: أَكْلَ ولدك نحلت مثله، قال لا، قال:فأرجعه"ففي هذا وسلمفقال:" 

بنه والأمر الحدیث أمر من رسول االله صلى االله علیه وسلم إلى البشیر بالرجوع في عطیته لا

.)3(بالفعل مفاده الجواز

الاتجاه الثاني: عدم جواز الرجوع في الهبة بعد القبض

أن الهبة بعد القبض عقد جائز في الأصل یجوز للواهب أن یرجع فیه یرى أنصار الاتجاه

إلا إذا وجد مانع من الموانع وقد استدل أنصار هذا الرأي في ذلك على الأدلة التالیة:

.53-52.، صمرجع سابقمصطفى احمد عبد الجواد حجازي، -1
.87-86.،صمرجع سابقشیخ نسیمة، -2
.78-76.، ص مرجع سابقحسن محمد بودي، -3



الفصل الأول                                                  ما هیة الهبة والرجوع عنها

34

ما روي عن أبي هریرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وسلم: "الرجل أحق بهبته ما 

هذا الحدیث انه نص على جواز رجوع الواهب في هبته ما دام لم لم یثب منها" هو به الدلالة من 

یثبت منها أي لم یعوض.

ما روي عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى االله علیه وسلم قال: "إذا كانت الهبة لذي 

رحم محرم لم یرجع فیها" فدل الحدیث على أهمیة الواهب في الرجوع في هبته ما لم تصدر لذي 

رحم محرم.

بإجماع عن عدد من الصحابة رضوان االله علیهم بثبوت حق الرجوع في الهبة ولم ینتقل روي 

من رجوع لا یتضررعن غیرهم خلاف. أن الهبة عطاء بغیر مقابل ومن ثم فان الموهوب له 

الواهب عنها. أن الواهب إنما قصد من هبته غرضا معینا، فقد یهب لنیل الثواب من االله تعالى وقد 

غرض دنیوي أو لأجل صلة الرحم وغیرها فان طلب الرجوع دل ذلك على أن الغرض یهب لتحقیق

من هبته لم یتحقق فجاز له أن یرجع.

على انه وإن كان الرجوع في الهبة عند الأصناف جائزا إلا انه یعتبر فعلا قبیحا ومنافیا لشیم 

لإلزام الواهب، ومن ثم یكره له غریرا بالموهوب له ونقضا تالمروءة ومكارم الأخلاق كما أن فیه 

الرجوع.

وخلاصة لما تقدم حول حكم الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي أن الهبة عند الحنفیة 

والزیدیة عقد غیر لازم یجوز الرجوع فیه مطلقا اللهم إذا وجد مانع من الموانع،أما عن جمهور 

هبة الوالد لولده التي تجیز للوالد ممارسة حقه الفقهاء فالهبة عقد لازم لا یجوز الرجوع فیه باستثناء 

الحنابلة.و في الرجوع قبل القبض عند المالكیة وبعد القبض أیضا عند الشافعیة 

وتجدر الإشارة إلى أن جمهور الفقهاء وإن اتفقوا على جواز رجوع فیما وهب لولده إلا أنهم 

ذلك ما یلي:اختلفوا حول حكم رجوع الأم والجد في هبتهما، واعرض فیما 
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حكم رجوع الأم في هبتها لولدها-أ) 

الرجوع في هبتها لولدها و  لأم انقسم الفقه في هذه المسالة ،فذهب جانب منه إلى انه یجوز

سندهم في ذلك أن لفظ الوالد المذكور في الحدیث أعلاه یشمل الأم كما یشمل الأب و من ثم متى 

م لعدم وجود الفارق بین الأبوین لحكم كذلك بالنسبة للاجاز للأب الرجوع في الهبة وجب أن یكون ا

بینما یذهب البعض الآخر إلى عدم جواز رجوع الأم فیما وهبت لولدها و دلیلهم على ذلك أن الهبة 

لذي رحم محرم لا رجوع فیها و إن إجازة رجوع الأب عن الهبة دون الأم سائغ،فالأب یختلف عن 

عائشة رضي االله عنها أمها قالت :"أطیب ما یأكل الرجل من الأم في بعض الأحكام لما روي عن

كسبه و ولده من كسبه" فلم یذكر الحدیث الأم على الرغم أن ولدها من كسبها فدل هذا تعتبر 

هبتها لولدها.

رجوع الجد والجدة في هبتهما لولد ولدهما-ب) 

في الحدیث النبوي قرر بعض الفقهاء جواز رجوعهما عن الهبة لان لفظ الوالد المذكور

السالف الذكر عام ویشمل سائر الأصول ومثلما یجوز للأب الرجوع في هیبته فانه یجوز كذلك 

على ولد الولدّ ومن ثم لا یجوز له أن یرجع فیما وهبه له قیاسا أن الجد لا یلزمه النفقة للجدین، في 

.)1(ى العم وتأخذ الجدّة حكم الجدّ عل

الفرع الثاني

حكم الرجوع في الهبة في التشریع

أولا: حكم الرجوع في الهبة في التشریعات العربیة

حكم الرجوع في الهبة في التشریع (المصري، السوري، العراقي)-1

: یحق للواهب في ظل هاذین القانونین أن یرجع في والسوريفي القانون المدني المصري 

وفي مانع من موانع الرجوع، ولم یوجدمقبول  در ع هبته إما رضاءَ أو قضاء متى كان یتوفر على

من القانون المدني 468والمادة من القانون المدني المصري  500ادة المت صالصدد ن هذا

.91-90-89-88.، ص، مرجع سابقنسیمةشیخ -1
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" یجوز للواهب أن یرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك، یلي:السوري بنفس الصیاغة على ما 

فإذا لم یقبل الموهوب له جاز للواهب أن یطلب من القضاء الترخیص له في الرجوع، متى كان 

.)1(مانع من الرجوع"ولم یوجدیستند في ذلك إلى عذر مقبول 

رجوع في الهبة مطلقا ما بالرجوع إلى هاذین القانونین (المصري، السوري) نجد أنهما أجاز ال

عذر مقبول. وكان للواهبلم یقم مانع من موانع الرجوع 

كما یتضح لنا أن كل من القانونین نصا صراحة على الرجوع في الهبة بنوعیه، فأجاز 

للواهب أن یتراضى مع الموهوب له من اجل الرجوع في هبته كما أجاز له في حالة عدم الاتفاق 

أن یلجا إلى القضاء لیطالب بالرجوع بالتقاضي في الهبة متى كان له عذر على الرجوع بالتراضي. 

.)2(قضاءغ مبرر مسو 

والسوري المشرع العراقي قد ذهب إلى نفس ما ذهب إلیه كل من المشرع المصري ونجد أن

على:"للواهب أن یرجع في الهبة تنصالتيو مدني عراقي 620یستنتج من نص المادة وذلك ما

الموهوب له، فان لم یرضى كان للواهب حق الرجوع عند تحقق سبب مقبول، ما لم یوجد برضاء 

.)3(مانع من الرجوع"

حكم الرجوع في الهبة في التشریع اللبناني-2

على أن كل هبة بین الأحیاء یمنحها والعقود اللبنانيمن تقنین الموجبات 524المادة نصت

شرعي یصح الرجوع عنها: ولا عقبشخص لیس له ولد 

بعد وفاته أولاداأو ولدا إذا رزق الواهب بعد الهبة -أولا

.)4(قت الهبة ثم ظهر انه لا یزال حیاإذا كان للواهب ولد ظنه میت و -ثانیا

یفهم من نص هذه المادة أن الواهب إذا كان له ولد أو عقب وقت الهبة لا یملك الرجوع عن 

وتوفي الولد أو العقب الموجود هو المتبرع له كما یفهم انه إذا كان للوالد ولد  ولو كانهبته حتى 

1
-www.Marocdroit.comد).10و12على الساعة 2017افریل 15علیه(أطلع  

2
.99 .ص ،مرجع سابقنسیمة،شیخ -

3
، منشورات الحلبي، الحقوقیة، لبنان، 11عقد الهبة"،د ط،الجزء «موسوعة العقود المدنیة والتجاریةالیاس ناصیف،-

.499.، ص2006بیروت،
4

.205، ص. مرجع سابقزهدي یكن، -
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الحمل ولدا الهبة،ولا یعتبرالهبة اعتبر كان لم یكن إذ الأصل وجود الولد وقت إنشاء عقد قبل

ولد الهو عن الهبة و اللٌدي یجیز الرجوع الرجوع للواهب  جیزوولادته بعد الهبة تالهبةوقت موجودا 

̄�§�ŕĎƔţ�řŗƎƅویشترط أنوولد الولد فقط  Ÿŗ�̄ ƅÃƅ§�̄ ƅÃƔفیما ولو أبطلنتیجة زواج شرعي وأن یكون

میتا وقت الهبة ثم ظهر انه لا ولدا ضن اٌنٌه أن یرجع عن الهبة إذا كان له وللواهب أیضابعد. 

�·±Ůŗ�ŕĎƔţ�¿§² Ɣصراحة بة حسب ظنّ بتاریخ الهوأن یكونیكون له ولد شرعي أو عقب سواه  ألا

المذكورة.المادة  

دعوى الرجوع عن الهبة بظهور أولاد بعدها یسقط بحكم مرور الزمن بعد خمس وحق إقامة

  انالتاریخ الذي عرف فیه الواهب أو من سنوات تبدأ من تاریخ ولادة الولد الأخیر 

.)1(526ما تقضي به المادة حیا،وذلك وفقابنه الذي ظنه میتا مازال 

  على  والعقود اللبنانيمن تقنین الموجبات 524المشرع اللبناني نص في المادة وبما أن

أن:" كل هبة بین الأحیاء یمنحها والد لیس له ولد ولا عقب شرعي یصح الرجوع عنها".

یحق لهما والجدة حیثفان الرجوع هنا لا ینصب فقط على الأبوین إنما یشمل الجد 

ین المذكورتین في المادة أعلاه ما دام المشرع ذكر في هذه استرجاع الموهوب في حدود الحالت

منها ولد الولد ذكر كان أو أنثى.والتي یقصدالمادة كلمة عقب 

ثانیا: حكم الرجوع في الهبة في التشریع الفرنسي

على خلاف معظم التشریعات الوضعیة العربیة،أعطى القانون الفرنسي عقد الهبة قوة في 

من القانون المدني 894اقتضت به المادة وهذا ماان الأصل فیه عدم الرجوع الإلزام بحیث قرر ب

رجوع ومن غیر" الهبة عقد به یتجرد الواهب عن الشيء الموهوب في الحال والتي تنصالفرنسي 

لمصلحة الموهوب له الذي یقبله" فبمقتضى هذا النص لا یجوز الرجوع في الهبة.

Donnerو قاعدة عدم الرجوع في الهبة ترجع إلى مبدأ القانون الفرنسي القدیم "  et

retenir ne vaut الإعطاء و المنع لا یجتمعان" و أن كان هذا المبدأ لم ینقل بحرفیته في" "

1
.279-278.، صمرجع سابق،محمد بن أحمد تقیة-
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و یظهر أن أساسه  946إلى  343توجد له تطبیقات ظاهرة في المواد من المدني فانهالقانون 

ماني قبل عهد جیستنیان و ما كانت الهبة تنتج آثارها إلا إذا نفذت فلم تكن الهبة تتم إلا القانون الر 

من الوقت الذي یتخلى فیه المتصرف فیه بالفعل على المال الذي یعطیه أي من وقت التسلیم و 

من ثم وجد المبدأ "الإعطاء و المنع لا یجتمعان" ولكن هذه العبارة أخذت فیما بعد معنى آخر 

.)1(ختلف فصار یقصد بها أن الهبة عقد لا یمكن الرجوع فیهم

أقدم علیه من عطاء، فهو یتخلى عن ماله مافالواهب یجب أن یفقد كل أمل في الرجوع فی

.وبصفة نهائیةفي الحال أثناء حیاته 

الرجوع في الهبة باعتبارها عقدا لازما كقاعدة عامة إلا انه وأن منعغیر أن المشرع الفرنسي 

ما لم یجد مانع اقر استثناء بحق الواهب في الرجوع عن هبته رضاء مع الموهوب له أو قضاء،

.)2(من موانع الرجوع

إلیها لاحقا.والتي سنتطرق

عني أن محتوى المشرع الفرنسي استخدم في المادة أعلاه كلمة الواهب مما یوالملاحظ بان

هذه المادة یطلق على كل هبة بین الأحیاء سواء بین الأقارب (الأبوین، الجدین) أو الأجانب.

حكم الرجوع في الهبة في التشریع الجزائريثالثا:

المادة وبالضبط فيإن المشرع الجزائري عالج مسالة الرجوع في الهبة في قانون الأسرة 

"للأبوین حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنه"والتي تنصالأولى فقرتها 211

وعمل أخذنا بهذا المبدأ عن المذهب المالكي الذي أجاز الرجوع في الهبة للوالدین فقط دون غیرهما 

211دما اعتبر أن المقصود بكلمة الأبوین الواردة في المادة نع المبدأ،على تكریس هذا القضاء

.280ص.  ،سابقالمرجع -1

2
.102. ص ،مرجع سابقنسیمة،شیخ --
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لا یحق للجدة الواهبة التراجع عن هبتها والجدة إذالجد فقطولا تشملالأسرة الأبوالأممن قانون 

.)1(ع الرجوع في الهبة للأجنبي مطلقاشك أن نیة المشرع قد انصرفت إلى منلحفیدها، ولا

حق الرجوع في الهبة هو حق مقرر للأبوین بأن العلیا هذا المبدأ المتمثل وعززت المحكمة

ذهبت إلى نقض القرار المطعون فیه الذي قضى بصحة جواز العدول في الهبة وهذا عندمافقط، 

المحكمة  الأم. إناعتبر الجدة بمثابة وهذا لماللجدة معللا ذلك اجتهاد خاطئ في تفسیر للمادة 

العلیا أبرزت في كل قراراتها هذا المبدأ، حتى عند رجوع الأخ عن الهبة المحررة لفائدة أخیه، 

وإبطال القرارقضت بنقض وهذا عندمان حق الرجوع مكرس للأبوین لا غیر مؤكدة على أ

المطعون الذي قضى التصریح بتقریر رجوع المدعي على عقد الهبة الذي ابرمه لفائدة المدعي 

علیه،ومن ثم إلغاء عقد الهبة الذي یربط المتعاقدین مؤسسة نقضها على علاقة الأخوة لا تمنح 

ه لان هذا الحق كما هو معلوم عن المذاهب الثلاثة المالكي،الشافعي للواهب أن یرجع في هبت

مخول للأبوین فقط.الجزائري من قانون الأسرة 211والحنبلي وكذا المادة

المحكمة العلیا الصادر عن غرفة الأحوال والجدة فقراركما أن هذا النص لا یشمل الجد 

القضائیة، (منشور بالمجلة 554347فصلا في الطعن رقم 15/07/2010الشخصیة بتاریخ 

فیه (المبدأ:المقصود،حسب الاجتهاد القضائي للمحكمة وقد جاء)255الصفحة ،2010/2 العدد

الجد والأم فقطولا تشتملمن قانون الأسرة الأب 211الأبوین الواردة في المادة العلیا، بكلمة

.)2(ا). لا یحق للجدة الواهبة التراجع عن هبتها لحفیدهوالجدة

1
.76.، صمرجع سابقهلال فریدة، -

.353، ص مرجع سابقنجیمي جمال، -2



الفصل الثاّني:                                             كیفیة الرجوع عن الھبة وآثاره

40

عرض لموضوعھ بشيء من البیان وذلك إنّ البحث في أحكام الرجوع عن عقد الھبة یقتضي الت

بتوضیح كیفیة الرجوع عن الھبة في المبحث الأوّل مع استعراض أعذاره، وبیان موانعھ والآثار 

الرجوع في المبحث الثاّني.التي تنجم عن ھذا 

المبحث الأوّل

كیفیة الرجوع عن الهبة

ذكر  معسنتطرق في هذا المبحث إلى عرض حالات الرجوع عن الهبة في الفقه والتشریع 

الأعذار الواجب توافرها عند الواهب التي تمكنه من مطالبة استرجاع الشيء الموهوب عن طریق 

القضاء.

المطلب الأوّل

الرجوع عن الهبة بالتراضي

وجهة نظر الفقهلهبة بالتراضي في التشریع مبرزینعن افي هذا المطلب كیفیة الرجوع سنوضح

الثاني ونخصص  الفرعه لرجوع عن الهبة بالتراضي في الفقحالة الدلك سنخصص الفرع الأول لل

.عن الهبة في التشریعلكیفیة الرجوع

الفرع الأوّل

الرجوع عن الهبة بالتراضي في الفقه

قولین:الرجوع عن الهبة بالتراضیعلى اختلف الفقهاء في 

فإنه یكون بإرادة الواهب وحده فلا یتوقف على تراضي أو إذا ثبت حق الرجوع القول الأوّل:

لإیمامیة تقاضي وإلى هذا ذهب الجمهور من المالكیة والشافعیة والحنابلة والظاهریة ووافقهم ا

والزیدیة.

یتوقف الرجوع على التراضي مع الموهوب له فإذا لم یتمّ التراضي مع الموهوب له القول الثاّني:
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.)1(فإنّه یتوقف على التقاضي وإلى هذا ذهب الحنفیة

والرجوع في الهبة بالتراضي یتم إمّا بالقول أو بالفعل على النحو التالي:

لفظ من شأنه أن یدل دلالة واضحة على استرجاع الهبة من ویتم ذلك بكل الرجوع بالقول:)1

كان اللفظ صراحة أو ضمنیا، والرجوع الصریح هو الذّي یتم بأي لفظ  ءالموهوب له سوا

یدل على معنى الرجوع مثال ذلك قول الواهب للموهوب له رجعت في هبتي أو بقوله 

الصریحة.أو استرددتها منك، ونحو ذلك من الألفاظ رددت هبتي مثلا

فیتم بألفاظ الكتابة ولیست صریحة ولكن یكون من شأنها أن تفید الرجوع الرجوع ضمنا:)2

ضمنا كقول الواهب للموهوب له قبضته، لذا فهو یحتاج لقصد والنیة من طرف الواهب 

إلیه جمهور الفقهاء، بینما اختلف المالكیة في صیغة الرجوع واشتراط لفظ وهو ما ذهب

وع الوالد في هبته وانقسموا في ذلك إلى رأیین:الاعتصار في رج

یرى في رجوع الواهب (الوالد) في هبته یجب أن یتم بأيّ لفظ یفید استرجاع الرأي الأوّل:/أ 

الهبة من ولده بلا مقابل جبرا، سواء كان باللفظ الاعتصار أم كان بغیره.

یذهب إلى أن الرجوع یجب أن یتم بلفظ الاعتصار دون لفظ آخر ویستدل الرأي الثاّني:/ب 

أصحاب الرأي الأوّل في عدم اشتراط لفظ الاعتصار بالسنة والمعقول، من السنة قول 

یظهر )2(الرسول صلى االله علیه وسلم: "لا یحل لأحد أن یهب هبة ثم یعود فیها إلاّ الوالد

دل على اشتراط لفظ الاعتصار، أماالدلیل نّه لم یرد فیه ما یوجه الدلالة هنا من هذا الحدیث أ

من المعقول فمفاده أن عامة الناس لا یعرفون لفظ الاعتصار على الغالب أما أصحاب الرأي 

3).الثاني فلیس لهم دلیل على ذلك

فقه الامام ’9/129المحلى5/377وروضة الطالبین 6/63،نقلا عن مواهب الجلیل مرجع سابقحسن محمد بودي، -1

  .87.   ص140/  4؛ البحر الزخار 4/229جعفر 

159ص. ’مرجع سابق نورة’منصوي’رواه البخاري في صحیحھ- 2

160ص. ’المرجع نفسھ -3



الفصل الثاّني:                                             كیفیة الرجوع عن الھبة وآثاره

42

الفرع الثاّني

الرجوع عن الهبة بالتراضي في التشریع

في التشریع (المصري، السوري، العراقي)أوّلا: الرجوع في الهبة بالتراضي 

على ما یلي: "یجوز للواهب أن یرجع في 500نصّ القانون المدني المصري في المادة 

الهبة إذا قبل الموهب له ذلك" وجاء القانون المدني السوري بنفس الصیاغة في الفقرة الأولى من 

اء أن للواهب أن یرجع في الهبة برض620وقرّر القانون المدني العراقي في المادة 468المادة 

.)1(الموهوب له"

یخلص من نصّ المواد أن رجوع الواهب في الهبّة لیس أمرا تحكمیا یجري على حسب 

بإرادته وحده یتقید یرجعأن  وأرادیتراضى مع الموهوب له على الرجوع إرادته المطلقة فهو إذا لم

بقیود:

الهبات التي یقوم فیها مانع هناك هبات لازمة لا یجوز فیها الرجوع إلاّ بالتراضي وهذه هي -

من موانع الرجوع.

وفي الهبات غیر اللازمة التي لا یقوم فیها مانع من موانع الرجوع لا یجوز للواهب بغیر -

.)2(التراضي أن یرجع في الهبة بإرادته المنفردة إلاّ إذا كان عنده عذر مقبول للرجوع

على هذا الرجوع، فإن هذا یكون إقالة  هوب لوإذا أراد الواهب الرجوع في الهبة وتراضي معه الموه

مت بإیجاب وقبول جدیدین شأن الإقالة من أيّ عقد آخر ولا تتمیز الهبة في ذلك عن تمن الهبة 

ائر العقود، غیر أن الإقالة هنا لها أثر رجعي فتعتبر الهبة كأن لم تكن ومن ثم تجب حمایة س

موهوب له على الموهوب قبل الإقالة.الغیر حسن النیة، وهو من كسب حقا عینیا من ال

160محمد بن أحمد تقیة ، مرجع سابق ، ص.-1
القرض و الدخل –الشركة -الھبة-المقایضة-البیعأنور العمروسي ، العقود الواردة على الملكیة في القانون المدني ، -2

348، ص2002الدائم و الصلح ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ، 
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والتراضي یتم به الرجوع في الهبة في جمیع الأحوال سواء كان هناك مانع من الرجوع في 

الهبة أو لم یكن وسواء وجد عند الواهب عذر مقبول للرجوع أم لم یوجد.

بة إلاّ إذا لم یكن هناك وسنرى لاحقا أنّ التقاضي بخلاف التراضي لا یتمّ به الرجوع في اله

.)1(مانع من الرجوع وكان عند الواهب عذر مقبول

ثانیا: الرجوع عن الهبة بالتراضي في التشریع اللبناني:

لم ینصّ قانون الموجبات والعقود في موضوع الهبة على حالة الرجوع في الهبة بالتراضي 

فالإرادة التي أنشأت العقد للقواعد العامة التي تقضي بحریة التعاقد، ولكن هذا الرجوع هو تطبیق

قادرة على وضع حدّ له فإذا اتفق المتعاقدون على إنهاء العلاقات التعاقدیة فیما بینهم، كان اتفاقهم 

صحیحا ومنتجا آثاره فكما یجیز لهم القانون حریة التعاقد وترتیب علاقاتهم القانونیة كما یشاؤون 

لها صفة إلزامیة یجیز لهم الأحكام القانونیة التيو ط أن یراعوا مقتضى النظام العام والآداب بشر 

أیضا أن یتفقوا على أن یضعوا العقد وإنهائه والتراجع عنه ولذلك فللواهب والموهوب له أن یتفقا 

ا أو بإرادتهما الحرّة على الرجوع عن الهبة وقد یكون تراضیهم على الرجوع عن الهبة صریح

ویستنتج الرجوع الرضائي من التصرفات التي تصدر عن فریقي عقد الهبة بدون لبس ضمنیا

إرادتهما بوضع حدّ لالتزامهما.

ویلاحظ أنّ التراضي یتمّ به الرجوع عن الهبة في جمیع الأحوال سواء كان هناك مانع من 

.)2(ول للرجوع أو لم یوجدالرجوع عن الهبة أو لم یكن وسواء وجد عند الواهب عذر مقب

:عن الهبة بالتراضيالوالدین رجوع حالة ثالثا: موقف المشرع الجزائري من 

لم یذكر الطریقة التي یسلكها الأبوین في حالة الرجوع عن الهبة، مما الجزائريإن المشرع 

جعل القضاء غیر مستقر حول الطریقة الواجبة اتباعها إذ تارة جعل جواز الرجوع في الهبة أمام 

.182، ص .مرجع سابقعبد الرزاق احمد السنهوري ، -1
یروت الحلبي الحقوقیة ،بمنشورات،الجزءالحادي عشر ’،عقد الهبة موسوعة العقود المدنیة والتجاریةإلیاس نصیف،-2

.407-405-404،ص. 2006،ا
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الموثق وتارة یرى التراجع عند عقد الهبة الرسمي یكون بموجب حكم قضائي، وهذا ما ذهبت إلیه 

في القانون تبرة أنه یعدّ خرقا لأحكام العقود الرسمیة الموثقة المنصوص علیها المحكمة العلیا مع

المدني والقانون التجاري وقانون التوثیق. التراجع عن عقد الهبة الرسمي أمام الموثق، وأمام هذا 

التناقض في قرارات المحكمة العلیا حول الطریق الواجب أن یسلكه المتقاضي الواهب الذّي یرید 

وع في الهبة. فإن المحكمة العلیا جزمت الأمر واتخذت موفقا یتماشى مع التفسیر الصحیح الرج

التي لم تبین على أن القضاء هو الطریق الوحید للمطالبة بالرجوع في الهبة 211والقانوني للمادة 

ر من قبل الوالدین بل أن حتى الرجوع أمام الموثق جائز أیضا وكان هذا على ضوء القرار الصاد

.2009فیفري 23بتاریخ 

والذّي قضت فیه [بنقض وإبطال القرار المطعون على أساس المثار تلقائیا والمستمد من 

الرجوع قد تم البث فیها من قانون الأسرة الجزائري مبین أن صحّة211الخطأ في تطبیق المادة 

من 211ار أن المادة شالذّي أالمواریث و نهائیا بالقرار الصادر عن غرفة الأحوال الشخصیة 

قانون الأسرة لا تشترط على الأبوین أیة طریقة یتعین علیهما انتهاجها عند الرجوع في الهبة 

غیر أنّ هذا الإغفال لا یمنع من إعمال القواعد العامة في العقود بوجه عام والتي .)1(]لأولادهما

مدني جزائري والتي جاء فیها "العقد 106تجیز لطرفي العقد نقضه وإنهائه بالاتفاق طبقا للمادة

شریعة المتعاقدین، فلا یجوز نقضه ولا تعدیله إلاّ باتفاق الطرفین أو لأسباب التي یقررها القانون"

المالفإذا قبل الموهوب له إرجاع ملكیة الشيء الموهوب إلى الواهب تعین علیه إعادة 

المنقول إلى هذا الأخیر لیضع حینئذ حدّا لعقد الهبة المبرم بینهما بدعوة أن الهبة تنعقد بإیجاب 

أما إذا تعلق الأمر بالعقار تعین على الأبوین مراعاة الإجراءات المنصوص ’والقبول وتتم بالحیازة 

وذلك بالانتقال إلى علیها قانونا في حالة التراضي بینهما على الرجوع في الهبة المبرمة بینهما 

قبل التعاقد مع تسجیل مكتب التوثیق للتصریح عن رغبتهما في إعادة الأموال إلى ما كانت علیه

فإذا لم یتبعا هذه الإجراءات مثلما سبق بیانه بقي ولدهما متمتعا ’وشهر إرادتهما في المحافظة

ملف رقم ’الغرفة المجتمعة 2010العدد الثاني ’. نقلا عن مجلة المحكمة العلیا 78, ص. مرجع سابق’فریدة ھلال -

.23/02/2009قرار بتاریخ’444499 1
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كیفما  هیجوز له أن یتصرف فیبمركزه القانوني كموهوب له فیبقى مالكا للعقار الموهوب ومن ثمّ 

یشاء عن طریق بیعه أو رهنه ونحوها.

وتجدر الإشارة إلى أن الرجوع في الهبة بالتراضي بین الواهب والموهوب له یتم في جمیع 

الحالات سواء كان للواهب عذر مقبول للرجوع أو لم یكن وسواء وجد مانع من الرجوع في الهبة أو 

.)1(لم یوجد

كما نخلص مما سبق أن الحق یزول ویسقط بنفس الطریقة التي نشأ بها، فما دامت الهبة 

عقد یتم بالتراضي بین الواهب والموهوب له وبالرسمیة لدى الموثق فإن الأمر كذلك عند الرجوع 

.)2(في الهبة

المطلب الثاّني

الرجوع عن الهبة بالتقاضي

والتشریعات على جواز لجوء الواهب إلى القضاء للمطالبة بالرجوع لقد استقرت غالبیة الفقه

عن عقد الهبة متى رفض الموهوب له الرجوع بالتراضي وذلك كالتالي:

الفرع الأوّل

  في الفقهبالتقاضیالرجوع عن الهبة

لقد استدل المالكیة والشافعیة ومن وافقهم على أن الرجوع إذا توافرت شروطه لا یتوقف 

على التراضي أو التقاضي بالآتي:

أن من ثبت له الخیار إذا رجع فهو مستوف لعین حقه، لهذا لم یحتج في رجوعه إلى 

 وعه علىوفیا، لهذا یتوقف رجتراضي أو تقاضي بخلاف من جاز له الرجوع لیس مست

.76-75، ص. سابق عمرجشیخ نسیمة، -1
.87، ص. مرجع سابقمنصوري نورة، -2
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ضي مع الموهوب له أو التقاضي إذا لم یتم التراضي.الترا

أنه لا حاجة إلى التراضي أو التقاضي مع ثبوت حق الرجوع للواهب، ویمكن مناقشة ذلك 

لزم في حالة عدم التراضي مع الموهوب له لحسم ما قد بأن اللجوء إلى التقاضي إنّما

التقاضي بالأدلة الآتیة: أو بالتقاضيمن منازعات بسبب الرجوع یحدث 

قیاس الرجوع في الهبة على الفسخ بسبب العیب بجامع ثبوت حق الرجوع في كل والفسخ -

بسبب العیب لا یصح إلا بالتراضي أو التقاضي فكذلك الرجوع في الهبة لعدم الفارق.

الطرفین أو بقضاء القاضي فكذا على الأخذ بالشفعة یكون بالتراضيالرجوع في الهبة -

الرجوع في الهبة.

قیاس الواهب الذّي یرید الرجوع في هبته على الدائن الذّي یرید أخذ دینه من جنس آخر -

أو بحكم القاضي، فكذا ینمن مال المدني والدائن لا یستطیع ذلك إلا بالرضى المد

 الواهب.

لم یتم التراضي علیه، وذلك لأن وترجیح القول یتوقف رجوع الواهب على التقاضي إذا

إعطاء الواهب الحق في الرجوع فیما جاز له الرجوع فیه بإرادته المنفردة دون تراضي مع الطرف 

الآخر أو اللجوء إلى القضاء، فكانت الحاجة ماسة على التراضي، أو التقاضي، قطعا لما قد 

ع من جانب الموهوب له بسبب الرجوعیحدث من نزا

أما الحنفیة تتطلب التراضي لرجوع الواهب فإذا لم یتم التراضي فكلاهما یشترط الرجوع إلى 

القضاء لاستصدار حكم بالرجوع، إلاّ أن الفقه الحنفي اكتفى في حالة الرجوع بالتقاضي بعدم وجود 

.)1(مانع یمنع الواهب من الرجوع في الهبة

91-90، ص. مرجع سابقحسن محمد بودي، -1
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الفرع الثاّني

الرجوع في الهبة بالتقاضي في التشریع

سنبین في هذا الفرع موقف التشریعات العربیة التي أ قتصرت دراستنا علیها وكذا موقف 

كالأتي: زائري من الرجوع بالتقاضي جالمشرع الفرنسي وال

أوّلا: الرجوع عن الهبة بالتقاضي في التشریع المصري، السوري، العراقي، اللبناني

من القانون المدني المصري على: "فإذا لم یقبل 500الفقرة الثانیة من المادة تنص

في ذلك الموهوب له جاز للواهب أن یطلب من القضاء الترخیص له في الرجوع متى كان یستند 

مقبول ولم یوجد مانع من الرجوع". إلى عذر

لأخیرة والعبارة ابنفس الصیاغة ريمدني سو 468ویقابل هذا النّص الفقرة الثانیة من المادة 

مدني عراقي والتي تنص "فاءن لم یرضى كان للواهب حق الرجوع عند تحقق 620من المادة 

سبب مقبول مالم یوجد مانع من الرجوع "

التي تنصّ على الرجوع في 527وفي تقنین الموجبات اللبناني الفقرة الأولى من المادة 

الشروط أو التكالیف المفروضة أو إذا الهبة بناء على طلب الواهب إذا لم یقم الموهوب له بأحد

.)1(كفى عن القیام بها

را تحكمیا یجري على حساب ویستفاد من نصّ المادة أن رجوع الواهب في الهبة لیس أم

إرادته المطلقة فهو إذا لم یتراضى مع الموهوب له على الرجوع وأراد أن یرجع بإرادته یتقید بقیود:

ففي الهبات غیر اللازمة التي لا یقوم فیها مانع من موانع الرجوع لا یجوز للواهب بغیر 

كان لعذر مقبول وهذا العذر المقبول لا یترك التراضي أن یرجع في الهبة بإرادته المنفردة إلاّ إذا

یقدمه الواهب القضاء، فإذا رأي القاضي أن العذر الذّي هإلى تقدیر الواهب وَحْدَه بَلْ یُرَاقِبُه فی

.91المرجع نفسھ،ص 1
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للرجوع في هبته عذر مقبول أقره علیه وقضى بفسخ الهبة، وإلاّ امتنع من إجابة طلبه وأبقى الهبة 

.)1(قائمة

كما أنّه لابدّ من صدور حكم قضائي بالرجوع في الهبة إذا لم یكن هناك تراضي بین 

الواهب والموهوب له على الرجوع ویعدّ حكم القاضي بالرجوع منشئا ولیس كاشفا عنه إذ بهذا 

الحكم فقط یتمّ الرجوع ولا یخضع حكم القاضي للرقابة محكمة النقض متى كان مبنیا على أسباب 

ن یمثله ضدّ الموهوب له ، وترفع دعوة الرجوع من الواهب أو مة تكفي لحلّ قضائهغسائ

.بالإجراءات

المعتادة بالرفع الدعاوي أي بصحیفة تودع لدى قلم كتاب المحكمة المختصة مشتملة على البیانات 

للإجراءات الواجب توافرها في صحف الدعاوي بصفة عامة وتعلن الصحیفة إلى الموهوب له وفقا 

المنصوص علیها في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة ویجوز الطعن في الحكم الصادر بالرجوع 

وفقا للقواعد العامة وذلك من جانب الموهوب له، كما یجوز للواهب الطعن في الحكم الصادر 

یرفض طلب الرجوع إذا لم یقتنع بهذا الحكم.

أما في قانون الموجبات والعقود اللبناني )2(قیام العذر وقت وتتقادم بخمس عشرة سنة من

سنوات تبتدئ من تاریخ ولادة الولد الأخیر أو من تاریخ 5فتسقط الدعوى بحكم مرور الزمن بعد 

الذّي عرف فیه الواهب أن ابنه الذّي حسبه میتا ما زال حیا ولیس بجائز العدول عن حق إقامة 

ه وأعقابه وهذا ما قضت به المادة تلك الدعوى فهو ینتقل بوفاة الواهب إلى أولاد

526)3(
أولاد بعدها یسقط بحكم  لظهوردعوى الرجوع عن الهبة إقامةالحق في  أنوالتي تنص ".

الأخیرأو من التاریخ الذي عرف فیه من تاریخ ولادة الولد تبتدئمرور الزمن بعد خمس سنوات 

ي حسبه میتا مازال حیا". الواهب أن ابنه الذ

162-266ص. ’مرجع سابق’محمد بن احمد تقیة  -1

.265، ص. مرجع سابقمصطفى أحمد عبد الجواد حجازي، -2
.265، ص. مرجع سابقنزیه نعیم شلالا، -3
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من الرجوع عن الهبة بالتقاضيالجزائريالمشرع ثانیا: موقف

صراحة في قانون الأسرة، إنّ المشرع (ج) لم ینصّ على حالة الرجوع في الهبة بالتقاضي 

في قرارها الصادر 211لكن بالرجوع إلى التفسیر القانوني التي جاءت به المحكمة العلیا للمادة 

على أنّه في حالة عدم تراضي الواهب مع الموهوب له السابق ذكره یدّل 2009فیفري  23في 

على استرجاع الشيء الموهوب فإن التقاضي هو المسلك الثاّني للمطالبة بالرجوع، وما ورد في 

المجلة القضائیة للمحكمة العلیا دلیل تطبیقي على أنّ القضاء طریق آخر من طرق الرجوع عن 

في الهبة لولدهما ..."."للأبوین حقّ الرجوعالهبة حیث جاء فیها:

هبة الطاعن الرامیة إلى التراجع عن المستفاد من القرار المطعون فیه الذّي رفض دعوة 

وقعها لفائدة ابنته حول إیجار محل تجاري بحجة عدم إثبات المناورات التّدلیسیة التي أحاطت بهذا 

 تشترط إثبات التدلیس والمناورات من قانون الأسرة لا211التنازل هو تعلیل خاطئ لأن المادة 

الاحتیالیة خلال التنازل لإلغاء الهبة بل تترك للواهب الحریة التامة للتراجع عن هبته ما عدى 

) ومتى كان كذلك فإن القرار جاء مخالفا للقانون مما یتعین 211الحالات الواردة في نفس المادة (

الأبیار، الجزائر 1960دیسمبر11ن بشارع نقضه في جلستها العلنیة المنعقدة بمقرها الكائ

العاصمة.

واستنتجت المحكمة من دراسة القرار المطعون فیه والوثائق المرفقة له أن الطاعن المدعي في 

فع دعواه مشیرا إلى أنّه تنازل لفائدة ابنته (ط. ن) عن إیجار لمحل تجاري غیر أنه یرید ر الأصل 

.)1(ف التي وقع فیها التنازلالتراجع عن هذا التنازل نظرا لظرو 

وحیث لرفض دعواه أجاب قضاة الموضوع أن المدعي المستأنف لم یثبت المناورات 

من قانون الأسرة تسمح لمن وهب لأبنائه أن یتراجع 211التدلیسیة التي أثارها وحیث أن المادة 

عن هذه الهبة إلاّ في حالات محددة.

.17/3/1999بتاریخ  قرار 177428، الغرفة المدنیة، ملف رقم 2001، العدد الثاني، مجلة المحكمة العلیا-1



الفصل الثاّني:                                             كیفیة الرجوع عن الھبة وآثاره

50

خلال التنازل بل تترك للواهب الحریة التامة وحیث أنّ هذه المادة لا تشترط إثبات التدلیس

للتراجع عن هبة ما عدا الحالات المذكورة.

ثالثا: موقف المشرع الفرنسي من الرجوع عن الهبة بالتراضي والتقاضي

الواهب عن الشيء الموهوب : "الهبة عقد، به یتجرد على مدني فرنسي894تنصّ المادة 

غیر رجوع لمصلحة الموهوب له الذّي یقبله".ومنفي الحال 

غیر أنّ المشرع الفرنسي وإن منع الرجوع في الهبة باعتبارها عقد لازما كقاعدة عامة إلاّ 

أنّه أقرّ استثناء بحق الواهب في الرجوع عن هبته رضاء مع الموهوب له أو قضاء متى توفرت 

.)1(عذار المذكورة على سبیل الحصرالأ

المطلب الثاّلث

أعذار الرجوع عن الهبة

انطلاقا من اختلاف الفقهاء حول حكم الرجوع في الهبة بین مجیز له ومانع اختلفوا تبعا 

لذلك حول مدى اشتراط توافر أعذار للرجوع في الهبة من عدمه، كذلك التشریعات الوضعیة 

انقسمت إلى فریقین فمنها من أوجبت توافر العذر للرجوع ومنها من لم تستوجبه.

الفرع الأوّل

عذار الرجوع عن الهبة في الفقه الإسلاميأ 

:بحیثقسمین  إلىالرجوع  ارانقسم الفقهاء في موضوع أعذ

اشترط الاتجاه الأوّل من مالكیة وشافعیة وحنابلة العذر للرجوع عن الهبة في حین لم 

یشترط الاتجاه الثاّني (المذهب الحنفي) توافر العذر للرجوع عن الهبة وذلك كالتالي:

.102، ص. مرجع سابقشیخ نسیمة، -1
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أوّلا: رأي جمهور الفقهاء

استثناءًا في حالة هبة الوالد یرى جمهور الفقهاء أن الهبة عقد لازم لا یجوز الرجوع فیه إلاّ 

ا وهب لابنه صغیرا كان أو كبیرا فإنه یلزم بتقدیم ملولده. فإذا ما تقرر لهذا الأخیر حق الرجوع فی

. ویشترط أصحاب هذا )1(عذر مبرر یبیح له ذلك لأن الرجوع في الهبة بغیر عذر یعتبر مكروها

فیما وهب لولده یمكن إجمالها الرجوع واهب الاتجاه مجموعة من الأعذار یجوز بموجبها للوالد ال

فیما یلي:

الولد بعد إبرام الهبةألا یتزوج-1

أن لا تتغیر الهبة عن حالها -2

أن لا یحدث الموهوب له فیها حدثا-3

)2(لا یمرض الواهب أو الموهوب له-4

أن  یدألا تزید العین الموهوبة زیادة متصلة، فإن أثبت الوالد الواهب أن الشيء الذّي یر -5

.)3(یرجع فیه لولده هو نفسه، لم یزد عنه جاز له أن یرجع عن هبته لقیام العذر

ألاّ یخرج الشيء الموهوب له ببیع أو هبة أو وصیة.-6

ثانیا: رأي المذهب الحنفي

یرى أنصار المذهب الحنفي أن الأصل هو جواز الرجوع في الهبة مطلقا إلاّ إذا وجد مانع 

من موانعه فمتى بدا للواهب أن یرجع فیما وهب للموهوب له جاز ذلك دون أن یلزم بتقدیم أعذار 

هبته تبیح له الرجوع، وبناء علیه یجوز للواهب ما لم یوجد مانع من موانع الرجوع أن یرجع في

متى أراد ذلك ولأي سبب یقدره هو دون رقابة علیه من طرف القاضي الذّي یجب علیه أن 

یستجیب لطلبه ویقضي بالرجوع ومن ثمّ إعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل العقد فیستردّ الواهب 

.وأنس عبد 106ص.  ’1ج ’المنتقي في قضاء الاحوال الشخصیة ’، نقلا عن لحسن بن شیخ آث ملویا المرجع نفسه-1

.241الواحد صالح الجابر أحكام الرجوع في العقود المالیة في الفقه الاسلامي (دراسة فقهیة مقارنة ) ص .
.22، ص. مرجع سابقاش هشام، خوف-2
.23، ص. المرجع نفسه-3
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له الشيء من ید الموهوب له، ویبررون موقفهم بأن استقلال الواهب بتقدیر العذر الذّي یجیز 

الرجوع لیس فیه أيّ ضرر بالموهوب له أو الغیر الذّي تعامل معه ذلك أن الموهوب له لم یلتزم 

المقابل فضلا عن أن موانع الرجوع وحدها كافیة لتقیید إرادة الواهب في استعمال هذا  فيبشيء 

.)1(الحق

الفرع الثاّني

أعذار الرجوع عن الهبة في التشري

الهبة في التشریع (المصري، السوري، العراقي)أوّلا: أعذار الرجوع عن 

یعتبر بنوع خاص عذرا مقبولا  على" من القانون المدني المصري 2/ف501تنص المادة 

للرجوع في الهبة:

أن یخل الموهوب له بما یجب علیه نحو الواهب أو نحو أحد من أقاربه بحیث یكون هذا -1

الإخلال جحودا كبیرا من جانه.

الواهب عاجز عن أن یوفر لنفسه أسباب المعیشة بما یتفق مع مكانته أن یصبح -2

الاجتماعیة، وأن یصبح غیر قادر على الوفاء بما یفرضه علیه القانون من النفقة على 

الغیر.

أن یرزق الواهب بعد الهبة ولدا یظل حیا إلى وقت الرجوع أو أن یكون للواهب ولد یظنه -3

.)2("میتا وقت الهبة فإذا به حيّ 

.108، ص. مرجع سابقشیخ نسیمة، -1
.97، د ط، المكتب الجامعي الحدیث، مصر، د س، ص. العقود الصغیرة الهبة والوصیةأنور طلبة، -2
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مدني 621وتطابق هذه المواد المادة 1مدني سوري على نفس الصیاغة468وجاءت المادة 

عراقي حیث نصّت على: "یعتبر بنوع خاص سببا مقبولا للرجوع في الهبة

ذا الإخلال الواهب، بحیث یكون هأن یخل الموهوب له إخلالا خطیرا بما یجب علیه نحو-

ما جانبه جحودا غلیظا.

الواهب عاجزا عن أن یوفر لنفسه أسباب المعیشة بما یتفق مع مكانته أن یصبح -

الاجتماعیة أو أن یصبح غیر قادر على الوفاء بما یفرضه علیه القانون من النفقة على 

الغیر.

أن یرزق الواهب بعد الهبة ولدا یبقى حیا إلى وقت الرجوع، أو أن یكون للواهب ولد یظنه -

.میتا وقت الهبة فإذا هو حي

أن یقصر الموهوب له في القیام بما اشترط علیه في العقد من التزامات بدون عذر -

.)2("مقبول

لما كان من المقرر أن الهبة تبرع من الواهب للموهوب له فإن جحود الموهوب له: -أ 

له بالجمیل فإذا جحد الموهوب له ذلك الجمیل لم الواهب ینتظر من الموهوب له الاعتراف 

للهبة ویكون للواهب عذره إن أراد الرجوع فیها ویعدّ جحودا اعتذار الموهوب یكن مستحقا 

له على حیاة الواهب أو أحد أقاربه أو أن یسيء إلى الواهب أو أحد أقاربه إساءة بالغة 

ولو لم تكن تلك الإساءة جریمة جنائیة، كما أنّه على العكس من ذلك قد یرتكب الموهوب 

بالغة ولا تبرر الرجوع في الهبة كأن یتسبب في جرح أو قتل له جریمة لا تعتبر إساءة 

الواهب أو أحد أقاربه خطأ أو یكون قتله أو إحداثه جرحا بالواهب أو أحد أقاربه استعمالا 

.)3(لحقه في الدفاع الشرعي عن نفسه

.111، ص. مرجع سابقشیخ نسیمة، -1
.499، ص. مرجع سابقإلیاس نصیف، -2
.176، ص. مرجع سابقكمال حمدي، -3
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عجز الواهب عن توفیر أسباب المعیشة لنفسه أو الاتفاق على من تجب علیه نفقتهم:-ب 

قد یصبح الواهب عاجزا عن الوفاء بنفقة من تجب علیه نفقتهم، فقد تسوء حالة الواهب 

المالیة بعد الهبة إما لسبب لا یتصل بالهبة وإمّا لأنّ الهبة ذاتها قد كانت على غیر من 

توقع الواهب سببا في هذا الارتباك المالي، على أیة حال فإنّ عجز الواهب عن توفیر 

ه أو لغیره ممن تجب علیه نفقتهم كزوجة وأولاده وأقاربه لسوء حالته أسباب المعیشة ل

المادیة إما بسبب الهبة ذاتها أو سبب آخر یتصل بها قام بعذر الواهب في الرجوع في 

.)1(الهبة

ذلك أن الهبة أن یرزق الواهب ولدًا بعد الهبة أو یكون له ولد یظنه میتا فإذا به حي:-ج 

ففي هاتین الحالتین إذا -في وقت لیس له ولد ویظنه قد ماتإذا كانت صدرت من الواهب

رزق الواهب ولدا بعد الهبة أو تبین أن الولد الذّي ظنه قد مات لا یزال حیا یكون هذا عذرا 

مقبولا للرجوع في الهبة، ذلك أن الدافع على الهبة قد انعدم، والولد الذّي رزقه الواهب أو 

ب له متى تقدم الواهب إلى القاضي بهذا العذر فسخ حیا أولى بالمال من الموهو ظهر 

أما إذا مات قبل أن یرجع -الهبة، بشرط أن یبقى هذا الولد حیا وقت الرجوع في الهبة

.)2(الواهب في الهبة فقد زال العذر للرجوع فیمتنع الرجوع

ة التي لبالأعذار الغا هيولیست هذه الأعذار على سبیل الحصر إنّما خصّت بالذكر لأنها 

تبرر الرجوع في الهبة وذلك لا یمنع من أن تقوم أعذار غیر الأعذار المذكورة، فإذا تقدم الواهب 

بأي عذر یرى أنه یبرر الرجوع في الهبة، وأقره القاضي على أن العذر مقبول یبرر الرجوع فسخ 

ي الواقع إلاّ فسخا قضائیا للهبة، القاضي الهبة لهذا العذر، والرجوع في الهبة لعذر مقبول لیس ف

.)3(یترك لتقدیر القاضي، شأن كل فسخ قضائي

.117، 115، ص. مرجع سابقشیخ نسیمة، -1
.202، ص. 2009، د ط، دار الكتاب الحدیث، مصر، الحقوق المتعلقة بالتركةبدران أبو العنین بدران، -2
.201، ص. المرجع نفسه-3
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ثانیا: أعذار الرجوع عن الهبة في التشریع اللبناني:

كل هبة بین الأحیاء یمنحها شخص لیس «موجبات وعقود على ما یأتي 524تنصّ المادة 

له ولد ولا عقب شرعي یصح الرجوع عنها:

إذا رزق الواهب بعد الهبة أولادًا ولو بعد وفاته.أوّلا:

.»إذا كان للواهب بعد الهبة ولدًا ظنه میتا وقت الهبة، ثم ظهر أنّه لا یزال حیاثانیا:

یحق للواهب الرجوع عن الهبة إذا رزق بعد قیامه بهبة أمواله أو بعضها ولدًا أو أولادًا 

بتاریخ الهبة فلیس له حق الرجوع عنه هبته، حتى ولو كان ولذلك فعند وجود ولد أو عقب للواهب

الولد أو العقب الموجود هو المتبرع له، ولا یكفي ولادة الولد بعد الهبة للرجوع عنها بل یقتضي أن 

یولد حیا وأن یبقى حیا إلى وقت الرجوع عن الهبة، فإن مات قبل الرجوع زال العذر للرجوع وامتنع 

ب أیضا الرجوع عن الهبة بعذر ظهور الولد أو العقب الشرعي حیا بعد أن الحق، كما یحق للواه

.)1(اظنّ أنه میت بشرط أن یحصل الظن بالوفاة وقت الهبة لا قبلها ولا بعده

في فقرتها "وتبطل الهبة أیضا بناء على طلب الواهب:528كما نصّت المادة 

الواهب أو على شرفه أو ماله.إذا ارتكب الموهوب له جنحة أو جنایة على شخص -

أو بصلته". بهت التي یفرضها علیه القانون للواإذا ارتكب إخلالا هاما بالواجبا-

أوردت هذه المادة سببین من أسباب الرجوع عن الهبة للجحود وهما: ارتكاب الموهوب له 

جنحة أو جنایة على شخص الواهب أ على شرفه أو ماله أو إذا ارتكب إخلالا هاما بالواجبات 

التي یفرضها علیه القانون للواهب أو لعائلته فكل عمل یعاقب علیه القانون جزائیا یقع على 

ص الواهب أو على شرفه أو على ماله على أن یكون من نوع الجنحة أو الجنایة ویشترط أن شخ

تكون لدى الموهوب له نیة جرمیة عند ارتكاب الفعل أما الإصابات التي تقع من الموهوب له 

للواهب بلا قصد أو عن قلة احتراز فلا تشملها الفقرة الأولى من هذه المادة.

.372، 370-369، 366، ص. مرجع سابقإلیاس نصیف، -1
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هام بالواجبات التي یفرضها القانون للواهب أو لأسرته فلم یوضحها القانون أما الإخلال ال

وتترك لتقدیر القاضي على أن الإخلال یجب أن یكون صادرا عن خطأ من الموهوب له، أما إذا 

كان سببه الواهب فلا یحق لهذا الأخیر التذرع بالإلغاء للجحود، والحق بإقامة الدعوى محصور 

هذا الحق إلى ورثته إلاّ إذا لم یكن مقتدرا على إقامتها.بالواهب ولا ینتقل

.)1(وللورثة متابعة دعوى الإبطال المقامة من مورثهم قبل وفاته

ثالثا: أعذار الرجوع عن الهبة في التشریع الفرنسي

على أنّه: "لا یجوز للواهب الرجوع في من القانون المدني الفرنسي 953نصّت المادة 

الهبة إلاّ إذا توافر عذر من الأعذار الثلاثة الآتیة:

حالة عدم تنفیذ الشروط التي تمت الهبة على أساسها-1

حالة جحود الموهوب له-2

"حالة ولادة طفل للواهب-3

هبته على سبیل الأمر الذّي یستفاد منه أن المشرع الفرنسي أورد حالات رجوع الواهب في

سنوضحه فیما یلي:وهذا ما الحصر لا المثال. 

حالة عدم تنفیذ الموهوب له الالتزامات التي تمت الهبة على أساسها: وذلك أن یخل .1

أو التكالیف المفروضة علیه بموجب عقد الهبة المبرم بینهما كأن ه بالالتزاماتالموهوب ل

یتخلف الموهوب له مثلا عن تنفیذ التزامه المتمثل في أداء دیون الواهب، غیر أنّه في بعض 

الأحیان یكون الموهوب له ملزما بأداء دیون الواهب ولو لم یوجد اتفاق صریح أو ضمني في 

ه یفید ذلك وهذا باعتباره واضع الید على الأموال الموهوبة إذا عقد الهبة بینه وبین الموهوب ل

كان في عدم تنفیذ هذه الدیون فقدان للشيء الموهوب مثلما لو كان محل الهبة عقارا مؤمن 

علیه. ویتعین على الواهب اللجوء إلى القضاء من أجل الحصول على حكم قضائي بالرجوع 

.232-231، 227-226-225-224-223-222-221.، ص مرجع سابقزهدي یكن، -1
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956یتقرر له ذلك تلقائیا وفقا للمقتضیات المادة في الهبة استنادا على هذا العذر إذ لا

.)1(مدني فرنسي

مدني فرنسي 955حالة جحود الموهوب له: قید المشرع الفرنسي سبب الجحود حسب المادة .2

في الحالات التالیة:

الموهوب له على حیاة الواهبى إذا اعتد-أ 

إهانة جسیمة أو قذفا إذا أساء الموهوب له معاملة الواهب إساء جسیمة أو ارتكب نحوه-ب 

خطیرا.

إذا امتنع عن إعطائه نفقة، ویلاحظ أن هذه الحالات جاءت على سبیل الحصر.-ج 

مدني فرنسي، بل لابدّ من رفع دعوى به إلى 956والبطلان بسبب الجحود لا یقع بقوة القانون 

صل أن القضاء، ویقدر القاضي مدى صحة الأفعال المنسوبة إلى الموهوب له وجسامتها، والأ

الذّي یملك رفع الدعوى هو الواهب، ولیس لدائنیه الحق في رفعها باسم مدینهم إذا أهمل رفعها. 

لا تجیز لهم إلاّ أن یستمروا في الدعوى التي و لا تخولهم هذا الحق 957أما ورثته فإن المادة 

لسنة التي وقعت رفعها مورثهم ووقفت بسبب وفاته وأن یرفعوا دعوى البطلان إذا مات الواهب في ا

فیها الجریمة أو كشفت فیها إذا ثبت أن الواهب قد علم قبل وفاته بالجریمة التي وقعت علیه ومع 

ذلك أظهر رغبته في عدم طلب الرجوع، فإن الدعوى لا تنتقل إلى ورثته لأنها تكون قد انقضت 

بعفوه.

جاء فیها "إنّ كل وما بعدها عن الرجوع بسبب میلاد ولد الواهب ف960وتكلمت المادة .3

الهبات التي تمت من أشخاص لیست لهم أولاد ولا ذریة على قید الحیاة وقت الهبة مهما 

كانت قیمة هذه الهبات كل هذه الهبات تبطل من نفسها بمیلاد ولد شرعي للواهب إلاّ ما 

.)2("كانت من الأصول للزوجین أو من أحد الزوجین للآخر

  .122ص.  مرجع سابق،شیخ نسیمة، -1
.282-281، ص. مرجع سابقمحمد بن أحمد تقیة، -2
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.961هب حملا وقت الهبة المادة وتبطل الهبة ولو كان ولد الوا

وطبقا لنصّ المادة یتقرر حق الواهب في الرجوع عن هبته في هذه الحالات تلقائیا دون 

حاجة إلى استصدار حكم قضائي في الرجوع.

رابعا: موقف المشرع الجزائري من أعذار الرجوع في الهبة:

بالرجوع إلى أحكام قانون الأسرة الجزائري یتبین لنا أنّ المشرع لم یقید حق الرجوع في الهبة 

المقرر للأبوین دون سواهما بوجوب توافر عذر مقبول، فأجاز لهما ممارسة حق الرجوع في 

المذكورة إلاّ إذا وجد مانع من الموانع الثلاثةا مهما كانت سنه صغیرا أو كبیرا،هبتهما لولدهم

من قانون الأسرة.211على سبیل الحصر في المادة 

السبب في عدم اشتراط المشرع الجزائري توافر أعذار لرجوع الوالد الواهب في هبته ولعلّ 

لولده یعود إلى أنّ الأب لا یتهم في رجوعه لشفقته على ابنه فهو لا یرجع إلاّ لضرورة ملحّة أو 

درها هو، ومن ثمّ لا یعقل أن یطلب منه تبریر رجوعه عن هبته بتقدیم من أجل تحقیق مصلحة یق

عذر مقبول.

وترتیبا على ذلك فإنّه متى عرض على القاضي الجزائري نزاع حول أحقیة الوالد في الرجوع 

في هبته لولده وجب علیه أوّلا أن ینظر في مدى توافر إحدى حالات المنع المذكورة على سبیل 

حكم للموهوب له وقضى بعدم الرجوع أما إذا ي المادة المنوّه عنها أعلاه فإذا وجد المانع الحصر ف

السبب المقبول من دعمه، ومن )1(وجب علیه الاستجابة لطلب الواهب دون اشتراطانتفى المانع 

.)2(ثمّ القضاء بالرجوع وإعادة الحالة إلى ما كانت علیه قبل التعاقد

.110-109، ص. مرجع سابقشیخ نسیمة، -1
"للأبوین حق الرجوع في الهبة لولدهما مهما كانت سنه الا في الحالات التالیة ق ا س ج 211المادة -2

=كانت الهبة من اجل زواج الموهوب له  إذا

كانت الهبة لضمان قرض او قضاء دین  إذا- =

".تصرف الموهوب له في الشیئ الموهوب ببیع او تبرع أو ضاع منه او ادخل علیه ما غیر طبیعته إذا-
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المبحث الثاّني

موانع وآثار الرجوع عن عقد الهبة في الفقه والتشریع

سنتطرق في هذا المبحث إلى العوارض التي تمنع الواهب من الرجوع عن الهبة قضائیا 

والآثار التي تترتب عن استرجاع الواهب للشيء الموهوب سواء بالتراضي أو بتقاضي.

المطلب الأوّل

والتشریعالهبة في الفقه  عنموانع الرجوع 

إن تناول موانع الرجوع في عقد الهبة یستلزم بیانها في الفقه الإسلامي في الفرع الأوّل، ثمّ 

ه الموانع یحول دون رجوع الواهب عن ذمن هوجود مانع حیث ان ’بیانها في التشریع كالفرع ثاني

.ا تراضى مع الموهوب له ذا إلاهبته 

الفرع الأوّل

موانع الرجوع عن الهبة في الفقه

ثمّ في النقطة الأولىسنتعرف في هذا الفرع إلى موانع الرجوع في الهبة عند الحنفیة

.في النقطة الثانیةنحددها عند جمهور الفقهاء

  :ةأوّلا: موانع الرجوع عن الهبة عند الحنفی

سبق وأن رأینا أن الحنفیة یرون الأصل في الهبة الجواز وعدم اللزوم سواء كان ذلك قبل 

القبض أو بعده، لكن یزول عدم اللزوم ویرتفع عندهم إذا وجد مانع من موانع الرجوع، وقد عرف 

العین "، فالدال رمز لزیادة المتمثلة في نفسهفقهاء الحنفیة سبع موانع تجمعها كلمتي "دمع خزق

والمیم للموت، والعین للعوض والخاء لخروج الموهوب عن ملك الموهوب له، والزاي للزوجیة 

والقاف للقرابة والهاء للهلاك.
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النقطتین وعلیه فهناك موانع تقوم من صدور الهبة وأخرى تطرأ بعدها، وهو ما نعالجه فی

الآتیین:

.)1(العوض ومانع القرابة ومانع الزوجیةوتتمثل في مانعموانع قائمة من صدور الهبة:-1

یقصد بالعوض المقابل المادي الذّي یحصل علیه الواهب نظیر هبته، وعلیه إذا العوض:-أ 

عوض الموهوب له الواهب عن هبته وقام هذا الأخیر بقبض العوض امتنع على الواهب أن 

یرجع في هبته لما روي عن أبي هریرة رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله علیه 

لم یثب عنها" أي ما لم یعوض عنها. ومن ثم یمنع علیه الرجوع وسلم: "الواهب أحق بهبته ما 

سواء قلّ العوض أو كثر لعموم الحدیث السابق.

وتشترط الحنفیة في العوض حتى یكون مانعا من الرجوع الشروط التالیة:

أن یقبل الواهب العوض ویقبضه وأن یكون هذا العوض مفرزا إذا كان معینا بنوعه.-

العوض بعض الشيء الموهوب.ألا یكون-

بأنّ ما قدمه له یعتبر عوضا مقابل الهبة كقوله: خذ هذا  الواهب أن یعلم الموهوب له-

یجوز لكلا الطرفین الرجوع فیها.مبتدئةالشيء عِوَض هبتك فإن لم یفعل عدّا تصرفه هبة 

 ط أن یشمل العوض كل الشيء الموهوب فإذا كان عوضا عن بعض الشيء الموهوب فق-

.)2(المتبقي الذّي لم یعوض عنهالجزء جاز للواهب أن یرجع في هبته في -

ة كل قرابة دمّ بین إثنین أو اثنتین تحرم زواج یقصد بالقرابة المحرممانع القرابة المحرمیة:-ب 

.)3(أحدهما بالآخر، وهذه الصلة تعتبر مانعا من موانع الرجوع عند الأحناف

قد حصل، وفي الرجوع قطیعة الهبة والمتمثلة في صلة الرحم و ن الواهب م غرضفیتحقق 

الرحم وهي حرام شرعا ولا فرق في ذلك بین المسلم وغیر المسلم فإذا وهب المسلم لمحرمه غیر 

الجزائري مدعمة بأحدث ، أحكام الرجوع في عقد التبرعات "دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والتشریع مایا دقایشیة-1

.156، ص. 2015د ط، دار هومة، الجزائر، الاجتهادات القضائیة"،
  .120-121ص.  مرجع سابق،حسن محمد بودي، -2
  .224ص.  1978 ’دار الهدى مصر ’جمال الدین طه العاقل ، عقد الهبة بین الفقه الاسلامي و القانون المدني -3
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فلابدّ من اجتماع الوصفین، الرحم والمحرمیة فإذا وجد أحدهما المسلم امتنع رجوعه فیما وهب له.

وعلى ذلك یجوز للواهب أن یرجع فیما وهبه لأم زوجته ولأخته من دون الآخر لم یمتنع الرجوع،

.)1(عمهلبنتالرضاع، كما أن له الحق في أن یرجع فیما وهبه 

إذا وهب رجل لامرأة كانت زوجة له وقت الهبة، ولو كان ذلك قبل دخوله بها، مانع الزوجیة:-ج 

لكنه بعد عقده علیها، فلیس له أن یرجع فیما وهبه لها ولو بعد أن یطلقها وتبین منه أما إذا 

وقتئذ ثمّ تزوجها فله أن یرجع وهب لامرأة لم تكن زوجة له وقت الهبة ولو كانت مخطوبة

ا حتى بعد دخوله بها وذلك لأن الزوجة نظیر القرابة حتى یجري التوارث علیها بما وهبه له

بین الزوجین بلا حاجب ویكون المقصود من هبة كل واحد منهما الصّلة والتودّد دون عوض، 

القرابة المحرمیة، فلا یرجع بعد حصول المقصود. يكما ف

 عنه قال: "إذا وهبت المرأة ومما یناسب ذكره هنا ما رواه المبسوط عن عليّ رضي االله

لزوجها هبة فإن شاءت رجعت فیها إذا هي ادعت أنه استكرهها وإن وهب هو لها شیئا فلیس له 

من أن یرجع في الهبة والظاهر أن المرأة تخاف على نفسها من جهة الزوج بما یثبت به الإكراه 

الضرب والحبس والزوج لا یخاف ذلك.

ضا أن الخاطب إذا أهدى إلى مخطوبته هدایا قبل العقد ثمّ عدل عن ومما یناسب ذكره أی

التزوج بها أو عقد علیها ودخل بها أو لم یدخل بها كان له حق الرجوع في هدیّته ما لم تهلك 

.)2(الهدیة أو خروجها من ملك الموهوب لها، وتغییرها أو أخذه عوضا عنها

والمتمثلة مانع الزیادة المتصلة في نفس العین، مانع موت موانع قائمة بعد صدور الهبة:-2

خروج الشيء الموهوب عن ملك الموهوب له.نع أحد المتعاقدین وما

وتنقسم إلى قسمین: متصلة ومنفصلة، وكل واحدة مانع الزیادة المتصلة في نفس العین: -أ 

لهبة هو الزیادة المتصلة منهما إمّا متولدة من الأصل أو غیر متولدة والذّي یمنع الرجوع في ا

  .294- 293ص.  سابق،مرجع محمد بن أحمد تقیة، -1
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بنوعیها إذا ترتب علیها زیادة في قیمة العین الموهوبة، أما السبب في المنع عند وجود الزیادة 

المتصلة المتولدة فهو أن من ملك شيء ملك جمیع نمائه تبعا له لأن النماء ناشئ من ملكه 

رجوع فیه وحده منها أصلا وإنّما حقه ثابت في الأصل، وهو حق ال ءيشولیس للواهب 

 :وهم فیتعارض مع وجوده هذه الزیادة أمران

حقیقة الملك الثابتة للموهوب له في الزیادة والثاّني حق رجوع الواهب في الأصل، ولا شك :الأوّل

أن حقیقة الملك أقوى من حق الرجوع فترجح علیه فیمتنع، وأما المنع عند وجود الزیادة المتصلة 

غیر المتولدة، كالبناء والغرس في الأرض الموهوبة، فإن أخذ الواهب الأصل یضر بالموهوب له

فیما بناه أو غرسه وإن زالت الزیادة المانعة في الحالتین عاد حق الواهب في الرجوع وأما الزیادة 

.)1(متولدة فلا تمنع الرجوع في الهبةالمنفصلة سواء كانت متولدة أو غیر 

مانع موت أحد المتعاقدین:-ب 

المانع بین فرضین أولهما موت الواهب أو الموهوب له  هذا یفرق فقهاء الحنفیة بخصوص

قبل القبض وثانیهما وفاة أحدهما بعد القبض.

بالقبض تتم الهبة وبموت الواهب أو الموهوب له تبطل لأنّه لم یتم القبض.-

موت الموهوب بوإن مات الواهب أو الموهوب له أصبحت الهبة لازمة أي لا رجوع فیها، لأنه 

.)2(لك إلى ورثتهله ینتقل الم

ویبرر الحنفیة امتناع الرجوع في الهبة بسبب موت الواهب أو الموهوب له بعد القبض 

بالأسباب التالیة:

أنّ حق الرجوع حق شخصي متصّل بشخص الواهب ومن ثمّ یرجع له وحده تقدیر استعمال -

هذا الحق من عدمه.

.296.، صالمرجع نفسه-1
  .89ص.  ، مرجع سابق،فریدة هلال-2
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أنّ حق الرجوع مجرّد خیار كخیار الشرط والرؤیة فلا یورث.-

موت الموهوب له وهذا الانتقال یمنع الواهب من الرجوع لأنّ بأن الملك ینتقل إلى الورثة -

.)1(العین الموهوبة انتقلت بطریق الإرث لا الهبة

مانع خروج الشيء الموهوب عن ملك الموهوب له:-ج 

إنّ خروج الشيء الموهوب من الملك له بأي سبب كان من الأسباب الناقلة للملك، كالبیع 

وإعطاء الشيء الموهوب مهرا أو بدل خلع، وكما لو وهبه الموهوب له لآخر وسلمه إیاه فملكه 

بذلك، أو من الأسباب المسقطة للملك امتنع الرجوع لأنّ إخراج الموهوب له الشيء الموهوب من

.)2(ملكه، وتملیكه لغیره إنّما حصل بتسلیط الواهب فلا یمكن الرجوع فیها

إذا هلكت العین الموهوبة امتنع على الواهب الرجوع لتعذره بعد الهلاك، هلاك الشيء الموهوب:

وكذا الحكم إذا استهلكها الموهوب، ولا ضمان علیه، لأن المالك أو المستهلك ملكه، وكذا الحكم 

موهوب من جنس إلى جنس، بأن كان حنطة فطحنت فصارت دقیقا أو كان دقیقا إذا تغیر ال

فعجنه الموهوب له وخبزه أو كان قطعة ذهب فاتخذ منها حلیة أو لبنا فاتخذ منه جبنا فالذّي وهبه 

)3(زال وحلّ غیره محله، فالرجوع في الأصل متعذّر

ثانیا: موانع الرجوع عن الهبة عند جمهور الفقهاء:

مرض الواهب أو الموهوب له مرضا مخیفا:مانع )1

ذهب المالكیة إلى أن مرض الواهب أو الموهوب له المتصّل بالموت یمنع الاعتصار في الهبة، 

فإذا مرض الواهب مرضا مخوفا فلیس لورثته أن یراجعوا على الموهوب له، وكذلك الحكم إذا 

مرض الموهوب له فلا یجوز للواهب الرجوع على ورثته.

  .130-129ص . مرجع سابق،شیخ نسیمة، -1
.296.، صمرجع سابقمحمد بن أحمد تقیة، -2
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المخوف أن یكون حاصلا بعد انعقاد الهبة بمعنى أن تنعقد وقت  رضهذا ویشترط في الم

الصحّة ثمّ یطرأ المرض بعد ذلك على الواهب أو الموهوب له، وعلیه إذا كانت الهبة لاحقة 

لحدوث مرض أحدهما جاز الرجوع فیها.

وحج المالكیة في تبریر حكمهم:

مخوفا یؤدي إلى تعلق حق ورثته بالهبة فیمتنع لذلك أن مرض الموهوب له مرضا-

 .ااعتصاره

أن مرض الواهب المخوف یجعل الرجوع ملكا لورثته عن ابن زوجها لأجل ذلك منع الرجوع -

لأنّه لم یعد متصلا بالواهب اتصالا شخصیا.

هذا ویقر المالكیة على المختار من المذهب أنه إذا زال المرض المخوف عن الواهب أو 

.)1(الموهوب له عاد للوالد حق اعتصار الهبة

أو مداینة الموهوب له: حمانع نكا)2

لغیر الولد بأن یقصد بهذا المانع أنه لا یجوز للأب اعتصار ما وهبه لولده إذا تعلقت بالهبة رغبة 

زوّجوه أو داینوه بسبب یسره بالهبة فإنه في هذه الحالة یمتنع على الأب الرجوع، وكذا الشأن في 

حالة ما إذا وهب الأب ابنته مالا فتزوجها رجل ویرفع من صداقها لغناها وأمّا أعطاها أبوها فلا 

.)2(یجوز لأبیها أن یرجع في هبته

والإبراء إسقاط للدین، والساقط لا یعود كما تنص كما أنّ هبة الدین لما هو علیه إبراء، 

.)3(علیه القاعدة الفقهیة

.155-154، ص. مرجع سابقمایا دقایشیة، -1
  .141-140ص.  مرجع سابق،شیخ نسیمة، -2
سنة  51العدد  32. نقلا عن مجلة دراسات "علوم الشریعة و القانون مجلد 91، ص. مرجع سابقفریدة هلال، -3
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فرجوع الوالد في هبته بعد تعلق حق الغیر بها فیه إضرار بذلك الغیر وذلك منهي عنه 

، وبالتالي لابدّ من صیانة هذا الحق بمنع الوالد )1(لقوله صلى االله علیه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"

)2(الرجوع تحقیقا لتلك الحمایةمن 

مانع خروج الشيء الموهوب عن ملك الواهب:)3

الولد إذا تصرف في الشيء الموهوب تصرفا ذهب المالكیة والشافعیة والحنابلة والظاهریة إلى أن

ناقلا للملكیة أو مسقطا له كالبیع والهبة والوقف والإبراء سقط حق الوالد في استرجاع هبته 

أنه لو جاز للواهب الرجوع بعد خروج الشيء من ملك الموهوب له لكان في ذلك وحجتهم في ذلك

إبطال لغیر ملك الموهوب له.

إلا أنّ الشافعیة والحنابلة كانوا أعمق خوضا وأكثر تفصیلا في هذا المانع فاشترطوا لقیامه 

الشروط الآتیة:

أن یكون تصرف الولد في جمیع الشيء الموهوب لا في جزء منه، فإذا انصب الشرط الأوّل:

التصرف على بعض الموهوب كان للوالد حق الرجوع في الباقي.

أن یبقى الشيء الموهوب في سلطة الموهوب له بمعنى أن یكون الولد مالكا للعین الشرط الثاّني:

ومالكا للتصرف.

الولد للعین الموهوبة تصرفا نهائیا فإذا عاد إلى الموهوب له الملك الشرط الثالث: أن یكون تصرف 

.)3(بسبب الفسخ مثلا فإن ذلك لا یمنع الواهب من استرداد هبته

.و مالكرواه ا بن ماجة و الدارا قطني- 1

.153، ص. مرجع سابقمایا دقایشیة، -2
.147، 144-145، ص. المرجع نفسه-3
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مانع الزیادة في ذات الشيء الموهوب:)4

ذهب المالكیة والحنابلة في قول لهم والظاهریة ومفاده أن الزیادة المتصلة تسقط حق الوالد في 

ما وهبه لولده ولكن یشترط لاعتبارها مانعا للرجوع أن تؤدي إلى زیادة قیمة العین ع استرجا

الموهوبة، فإن لا تزد قیمتها جاز الرجوع، وقد علّلوا ما ذهبوا إلیه:

أنّه لا سبیل للرجوع في الأصل مع وجود الزیادة لعدم دخولها في محل العقد وعلیه امتنع -

.الرجوع أصلا

للموهوب له كونها نماء للشيء الموهوب الذّي تملكه ولم تنتقل إلیه من جهة أن الزیادة ملكا -

أبیه وعلیه منع الوالد من الرجوع لتعارض حقه مع حق ولده في الزیادة، ولما كانت حقیقة 

.الملك أقوى من حق الرجوع ترجح حق الوالد

الواهب دفعا  أن الرجوع في الأصل یؤدي إلى إلحاق الضرر بالموهوب له لذلك بطل حق-

للضرر.

أن العین الموهوبة مع الزیادة تتغیر طبیعتها لتصبح عینا غیر العین الموهوبة والتي حول -

.)1(للواهب حق الرجوع فیها

إذا أبرم الواهب هبة لابنه فقیرا كان أو غنیا على سبیل مانع الهبة على وجه الصدقة:)4

زمة لا یجوز الرجوع فیها إلاّ عن طریق لا تهالصدقة ابتغاء الثواب في الأخیرة اعتبرت هب

التراضي مع الموهوب له، وعلّة المنع في ذلك هي أن الواهب حقق الغرض الذّي كان 

د صدور الهبة وهو نیل الثواب نال مقابل أدبیا یعادل المقابل المادي.یصبوا إلیه بمجرّ 

إذا حجر على الولد الموهوب له لسفه أو إفلاس مانع الحجر على الولد الموهوب له:)5

امتنع على الواهب الرجوع فیما وهب لابنه وذلك لتعلق حق الغرماء (الدائنین) بالشيء 

الموهوب ولأن في إقرار الرجوع إضرار وإبطالا لحقوقهم. أما إذا زال هذا المانع بأن أبطل 

.151-150.، صمرجع سابقمایا دقایشیة، -1
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هذا الأخیر من حالة الإفلاس عاد الحكم بالحجر على الولد الموهوب له لسفه أو أن خرج 

.)1(حق الواهب في الرجوع في هبته

مانع هلاك أو استهلاك العین الموهوبة:)6

یعتبر هلاك العین الموهوبة أو استهلاكها مانعا من الرجوع في الهبة، فلا یجوز للواهب أن یرجع 

الواهب أصبح رجوععلى الموهوب له بقیمتها سواء كان الهلاك كلیا أو جزئیا وعلّة ذلك أن 

مستحیلا لانعدام المحل موضوع الهبة الذّي هلك أو استهلك، والملاحظ أن جمهور الفقهاء من 

حكم الهلاك الجزئي للشيء الموهوب فاعتبروه قد خالفوا الحنفیة حول مالكیة وشافعیة وحنابلة 

في حالة هلاك الشيء مانعا یمنع الواهب من الرجوع في هبته بعكس الحنفیة الذّین أجازوا الرجوع

.)2(الموهوب هلاكا جزئیا في الجزء المتبقي منه

الفرع الثاّني

موانع الرجوع عن الهبة في التشریع

(المصري، السوري، العراقي، اللبناني)ولا موانع الرجوع عن الهبة في التشریع أ

لقد استقى المشرع المصري موانع الرجوع من الفقه الإسلامي خاصة من مذهب الأحناف، 

یضاف إلیها مانع آخر أجمع الفقهاء علیه وهو إن كانت الهبة على سبیل الصدقة ولن نخوض 

في تفصیلات تلك الموانع منعا للتكرار وإنما سنكتفي بالذكر المواد القانونیة المحتواة على هذه 

.)3(لموانعا

.145-144-143، ص. مرجع سابقشیخ نسیمة، -1
.145-144.، صالمرجع نفسه-2
.101-100، ص. مرجع سابقمصطفى أحمد عبد الجواد حجازي، -3
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من التقنین المدني المصري على ما یأتي "یرفض طلب الرجوع في الهبة 502تنص المادة 

إذا وجد مانع من الموانع الآتیة:

إذا حصل للشيء الموهوب زیادة متصلة موجبة لزیادة قیمته، فإذا زال المانع عاد حق -

الرجوع.

إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.-

إن تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفا نهائیا فإذا اقتصر التصرف على بعض -

الموهوب، جاز للواهب أن یرجع في الباقي.

.)1(إذا كانت الهبة من أحد الزوجین للآخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجیة-

إذا كانت الهبة لذوي رحم محرم.-

إذا هلك الشيء الموهوب في ید الموهوب له، سواء كان الهلاك بفعله أو یحادث أجنبي لابدّ -

له فیه أو بسبب الاستعمال فإذا لم یهلك إلاّ بعض الشيء جاز الرجوع في الباقي.

إذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة.-

صدقة أو عملاً من أعمال البرّ. ةإذا كانت الهب-

من التقنین المدني 502من التقنین المدني السوري مطابقة للمادة 470لمادة ونجد أن ا

من التقنین المدني العراقي في 663المصري حیث جاءت على نفس الصیاغة، كما تتفق المادة 

حكمها مع أحكام التقنین المصري وتزید مانعا هو أن یهب الدائن الدین للمدین فلا یستطیع 

هبة.الواهب أن یرجع في ال

ولم یذكر التقنین اللبناني من موانع الهبة إلاّ المانع الخاص بموت أحد طرفي عقد الهبة المادة 

.)2(3و 530/2

.187، ص. مرجع سابقعبد الرزاق أحمد السنهوري، -1
.1998، ص. مرجع سابقكمال حمدي، -2
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موانع الرجوع عن الهبة في التشریع الجزائريثانیا 

حق الرجوع للوالدین في ھبتھما  حأنھ حتى وإن من211إنّ القانون الجزائري یلاحظ في مادتھ 

الرجوع فیھا في حالات ذكرت على سبیل الحصر والذّي منع بإلاّ أنّھ قید ھذا الحق اتجاه ولدیھما،

جاء في نصّھا كما یلي: "للأبوین حق الرجوع في الھبة لولدیھما مھما كان سنّھ إلاّ في الحالات 

التالیة:

إذا كانت الهبة من أجل زواج الموهوب له.-1

إذا كانت الهبة لضمان قرض أو قضاء دین.-2

تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب ببیع أو تبرع أو ضاع منه أو أدخل ما غیر إذا -3

طبیعته".

من نفس القانون المذكور على ما یلي: "الهبة بقصد المنفعة العامة لا 212ونصّت المادة 

.)1(رجوع فیها"

یستفاد من نصّ هاتین المادتین أن المشرع الجزائري قید في المادة الأولى استعمال الوالدین 

كانت ع الواهب من حق الرجوع في هبته إذالحق الرجوع في الهبة وحصره في ثلاث موانع، ومن

.)2(بقصد المنفعة العامة في المادة الثانیة

سنحاول أن نحلل هذه الموانع تباعا في أربعة أجزاء:

:: الهبة من أجل زواج الموهوب لهأ

من قانون الأسرة رجوع الواهب متى توفر شرط 211الجزائري في نصّ المادة التقنینمنع

الهبة لزواج الابن الموهوب له فمتى كان باعث الأب الواهب تیسیر زواج الابن الموهوب له 

ي حال، فالهبة من الوالد لولده لا یقصد في غالبها ، فلا یصحّ الرجوع للأب الواهب بأبالموهوب

.مرجع سابق، المتضمن قانون الأسرة المعدل و المتمم ، 1984جوان 09المؤرخ في 11-84قانون رقم -1
.147، ص. مرجع سابقشیخ نسیمة، -2
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قانوني جدید بإقامة علاقة زوجیة بین الموهوب له وغیره من الأشخاص، وذلك إلاّ إقامة مركز 

ضمانا لحال الغیر حسن النیة والذّي یتحقق له الزواج عن طریق الهبة أو بتیسیر من محلها.

لذلك یمتنع على الواهب الرجوع في هبته في هذه الحالة لسببین: أولهما أن الرجوع منه فیه 

یر الذّي قبل الزواج من الموهوب له بعد أن علم تملكه لمحل الهبة وقد یكون ذلك مساس بحق الغ

في نظره جوهري، وثانیهما أن قدسیة عقد الزواج تحول دون التلاعب بكل ماله علاقة به ودفعا 

.)1(لكل ما قد یدفع الزوجین إلى المطالبة بفكها

:: الهبة لضمان قرض أو قضاء دینب

لدان من هبتهما ضمان لولدهما اهبة لضمان قرض أو قضاء دین، إذا قصد الو إذا كانت ال

كأن یدفع له المال نقدا، أو یكون ضامنا لهذا القرض بتحریر كفالة قرضا استقرضه هذا الأخیر

عینیة لذلك، أو إذا كان الابن مغرقا أي مثقلا بالدیون، وقاما والداه بقضاء دیونه ففي هذه الحالة 

.)2(یمنع علیهما قانونا أن یتراجعا عن هذه الهبة

:اع منه أو غیر من طبیعته: تصرف الموهوب له في المال الموهوب ببیع أو تبرع أو ضج

على  إذا خرج الشيء الموهوب من ملك الموهوب له بأن باعه أو وهبه لشخص آخر امتنع

هذا المانع بعودة الشيء الموهوب إلى ملك الموهوب له كما ولیز الواهب الرجوع في هبته ما لم

لو فسخ عقد البیع الذّي أبرمه هذا الأخیر لفائدة الغیر أو رجع في هبته، فذلك یعیب للوالد الواهب 

.)3(حق الرجوع في هبته

.54، ص. مرجع سابقجمال عیاشي، -1
.88، ص. مرجع سابقفریدة هلال، -2
.150-149.، صمرجع سابقشیخ نسیمة، -3
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عندما قررت أنه 18/05/2005ولقد أكدت المحكمة العلیا ذلك في قرارها الصادر بتاریخ 

ع) -من قانون الأسرة لكون الموهوب له (ب211/3لا یصوغ للأب الرجوع عن هبته طبقا للمادة 

.)1(وهب بدوره الشقة لزوجته قبل رفع دعوى الرجوع من قبل الواهب

فإذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب وجب علیه أن یقدم عقدا صحیحا یفید أنه 

للغیر وأن یكون تاریخ التصرف سابقا لتاریخ رفع دعوى الرجوع أو  ههبو باع الشيء الموهوب أو 

حتى لا یعتبر سيء النیة وأن تصرفه في الموهوب تاریخ العقد التوثیقي المثبت للرجوع في الهبة

له كان بغرض إفشال دعوى الرجوع وتهریب الشيء الموهوب فقط عن الواهب.

ا عن ضأما إذا ضاع الموهوب من الموهوب له أو هلك فعلى هذا الأخیر أن یثبت ذلك أی

أو الهلاك بجمیع وسائل الإثبات وإذا خرج طریق إثبات الواقعة المادیة التي أدت إلى الضیاع 

الشيء الموهوب عن الموهوب له بسبب أنه غیر من طبیعته وجب علیه أن یثبت وقوع ذلك 

التغییر.

: الهبة بقصد المنفعة العامة:د

في قانون الأسرة المذكورة أعلاه أنّ الهبة المبرمة من أجل تحقیق 212یستفاد من نصّ المادة 

منفعة عامة للمجتمع تعتبر هبة لازمة یمتنع على الواهب الرجوع فیها فإذا منح شخص قطعة 

الرجوع في هبته لأن الغرض أرضیة للبلدیة من أجل إنجاز مسجد أو مدرسة امتنع على الواهب

من الهبة قد تحقق سواء أنجزت البلدیة هذه المشاریع أم لم تنجزها، غیر أنّ ذلك لا یحول دون 

ممارسة الواهب دعوى فسخ عقد الهبة على أساس إخلال الموهوب له بالالتزامات المترتبة في 

تشییدى جمعیة خیریة من أجل ذمته بموجب عقد الهبة، فإذا وهب الواهب مثلا مبلغا من المال إل

مدرسة فلم تقم هذه الأخیرة بتنفیذ هذا المشروع جاز للواهب طلب فسخ الهبة لعدم تنفیذ الموهوب 

عوض تقبل الفسخ لعدم أداء العوض المشترط وللقاضي سلطة لتزاماتها على اعتبار أنّها هبة بلها ا

، 12/10/2005قرار بتاریخ 341661، غرفة الأحوال الشخصیة، ملف رقم 2005، 2، العدد العلیامجلة المحكمة -1

  .181-380ص. 
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العلیا طبقا للقواعد العامة المقررة في دون رقابة من المحكمةتقدیریة في إقرار الفسخ من عدمه 

.)1(الفسخ

المطلب الثاّني

عقد الهبةعنآثار الرجوع 

یترتب على الرجوع في الهبة سواء أكان هذا الرجوع بتراضي المتعاقدین أو كان بطریق 

القضاء اعتبار الهبة كأن لم تكن.

.)2(ذلك یكون للرجوع آثار الفسخ والبطلان من حیث انحلال عقد الهبة بأثر رجعي لىعو        

على الوجه الذّي یرى یلزم بإبداء إرادته وحتى یتمكن الواهب من التصرف في محل الهبة

نیة في مقامها، به والملصراحة بالرجوع عن الهبة باتخاذ تصرف الرجوع في الأحوال المتاحة 

آثار بینه وبین الموهوب له كما قد تنشأ بالتصرف  هانشأ برجوعه عن الهبة التي وهبفیكون قد أ

.)3(ذاته آثار قبل الغیر

وقد عرفت هذه الآثار فقها وقانونا، لذلك سندرج في:

  الفقه. يالفرع الأوّل: آثار الرجوع عن الهبة ف

الفرع الثاّني: آثار الرجوع عن الهبة في القانون.

.153-152-151.، صمرجع سابقشیخ نسیمة، -1
.181، ص. مرجع سابقكمال حمدي، -2
.67، ص. مرجع سابقجمال عیاشي، -3
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الفرع الأوّل

الإسلاميآثار الرجوع عن عقد الهبة في الفقه

للرجوع عن الهبة تنتج آثار متعددة سواء فیما یخص بین المتعاقدین أي الواهب والموهوب 

وقد عرف هذا حتى في الفقه الغیرإزاء له أو فیما یخص التصرفات التي یقوم بها الموهوب له 

اول:تنالإسلامي لذلك سن

أوّلا: آثار الرجوع عن الهبة فیما بین المتعاقدین

ثانیا: آثار الرجوع عن الهبة بالنسبة للغیر

أوّلا: آثار الرجوع في الهبة فیما بین المتعاقدین:

في حالة هلاك الشيء الموهوب، فإن الفقه الإسلامي من یعتبر الواهب في هذه الحالة 

ك وفي هذه الصورة لیس للواهب الرجوع في الهبة، وعلیه أن إذا هل لقیمة الشيءهو ضامنغاصباـ و 

.)1(یضمن للموهوب له بدله أو قیمته إذا كانت من القیمیات مثال: إذا تلف أو ضاع من یده

ومن بین هذه الآثار نجد:

رد الشيء الموهوب إلى مالكه المسبق أي الواهب:)1

ب، ولو لم و كأن لم تكن، إذ یرد الواهب الشيء الموهواعتبارهافسخهایرتب ن الرجوع في الهبة إ

، وهذا ما ذهب إلیه الفقهاء المالكیة والشافعیة والحنابلة.هایقبض

وقد وافق جمهور الحنفیة ذلك أن تم الرجوع بالتقاضي، أما إذا كان كالتراضي فاختلفوا في ذلك 

ه، أم اتفاق على إنشاء وسبب هذا الخلاف هو هل الرجوع بالتراضي هو نقض للعقد من أصل

مذكرة التخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا ،الرجوع في التصرفات التبرعیةبولحیة فاطمة الزهراء، -1

.30، ص. 2015-2012للقضاء، 
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عقد جدید.

التزام الموهوب له برد الشيء الموهوب إلى الواهب:)2

إن الموهوب ملزم برد الشيء إلى الواهب من وقت الرجوع، وكان للفقهاء اختلاف في هذا 

الوقت، فالمالكیة والشافعیة والحنابلة یروا أن وقت الرجوع هو وقت وصول العلم إلى الموهوب له 

برجوعه في الهبة.

وذهب الحنفیة، إلى أن وقت الرجوع یكون وقت الاتفاق على التراضي في الرجوع، أما إذا 

كان الرجوع بالتقاضي، فهو وقت صدور الحكم بذلك أي بعد قضاء القاضي.

رجوع الواهب بالثمار:)3

قد یحدث أن یعطي للشيء الموهوب ثمارا، وهذا عندما یكون بید الموهوب له.

ولابد إذا كانت زیادة الثمار متصلة بالشيء الموهوب أو منفصلة.

كانت متولدة كالثمرة أو اللبن بعد ففي الزیادة المنفصلة: اتفق الفقهاء على أن الثمار سواء

لدة كالغلة، فهنا الثمار للموهوب له لاحق له للواهب فیها.، أو غیر متو الحلیب 

فقهاء المالكیة، الحنفیة، الحنبلیة. یروا ،هناك اختلاف الفقهاء ،أما إذا كانت الثمار متصلة

أما في حالة جواز ،أنها للموهوب له، إذا كان یمنع على الواهب الرجوع فیه هذا تبعا للأصل

لكها للواهب لا تمنع فیها الرجوع فهي إذن ملشيء الموهوب والثمرة الرجوع تبعا للأصل أي ا

.)1(أما الشافعیة یروا أن هذه الثمار من حق الواهبللواهب تبعا للأصل.

.81-79، ص،مرجع سابقفریدة هلال، 1
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رجوع الموهوب له بالمصروفات:)4

أنفقه من المصروفات على ما إن الفقهاء طبق لقاعدة الغنم بالغرم، فإنّه یحق للموهوب له الرجوع 

الشيء الموهوب إذا حدث الرجوع قبل حصوله على الثمار، كما یحق للموهوب له أن یرجع على 

على الواهب بما أنفقه من مصروفات على الشيء الموهوب بعد الرجوع، لأن بالرجوع تصبح 

ملكیة هذه الثمار للواهب.

ثانیا: آثار الرجوع في الهبة بالنسبة للغیر:

یر عند بحث آثار الرجوع في الهبة، فقد اتخذ الإسلامي موقفا دقیقا، من مسألة حقوق الغ

فلم یبحث الفقهاء المسلمون أثر الرجوع في الهبة على حقوق الغیر، ولكنهم بحثوا في أثر حقوق 

الغیر على الرجوع، ذلك لأن حقوق الغیر عندهم أقوى من أن تتأثر بالرجوع، في حق اكتسب 

الغیر منه حقا شرعیا صحیحا، ولأن حق الرجوع في الهبة، هو حق ضعیف لكونه یشمل استثناءا 

حق الرجوع لأسباب ر الشرع الحنیفعلى مبدأ القوة الملزمة للعقد ووجوب الوفاء به، وإنّما قر 

في المعاملات المالیة بین العباد. درآها ضروریة لتحقیق التوازن المنشو خاصة

فإن الرجوع في الهبة في الفقه الإسلامي لیس له أثر رجعي بالنسبة للغیر حسن ومن ثم 

النیة، والذّي تجب المحافظة على حقوقه، نزولا على المبادئ العامة في الفقه الإسلامي ولا سیما 

.)1(قاعدة لا ضرر ولا ضرار

  82.ص.نفسهالمرجع-1
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الفرع الثاّني

آثار الرجوع في عقد الهبة في التشریعات العربیة المقارنة

یلزم بإبداء إرادته ،حتى یتمكن الواهب من التصرف في محل الهبة على الوجه الذّي یرى

صراحة بالرجوع عن الهبة باتخاذ تصرف الرجوع في الأحوال المتاحة له. والمبنیة في مقامها، 

ة التي وهب آثار بینه وبین الموهوب له وكما یكون قد أنشأ فیكون قد أنشأ برجوعه عن الهب

.)1(تصرف ذاته آثار قبل الغیر

وهناك من التشریعات العربیة التي نصت وأقرت بآثار الرجوع في عقد الهبة.

وهذا ما سندرسه في هذا الفرع:

آثار الرجوع في عقد الهبة فیما بین المتعاقدین:أوّلا: 

كأن لم تكن:اعتبار الهبة )1

ب على الرجوع في الهبة سواء كان هذا الرجوع بتراضي المتعاقدین أو كان بطریق القضاء یترت

یخضع لنفس مراحل تحریر عقد الهبة. ویتم فإن الرجوع في الهبة.)2(اعتبار الهبة كأن لم یكن

البطاقة العقاریة وتحدید یر على شبالتأیتولإجراء إشهار الرجوع في الهبة لدى المحافظة العقاریة 

.)3(تاریخ الرجوع بعد التأكد أن العقار هو محل الهبة نفسه

نص علیها في نص وهذا ما أكدته التشریعات العربیة المقارنة، فنجد أن المشرع اللبناني

.)4(»تعاد الأموال الموهوبة إلى الواهب......«من قانون الموجبات والعقود 525المادة 

یترتب على «من القانون المدني السوري: 471ونجد المشرع السوري في نص المادة 

.67.، صمرجع سابقجمال عیاشي،-1
.249، ص. 1978الهدى، مصر، ، دار عقد الهبة بین الفقه الإسلامي والقانون المدنيجمال الدین طه العاقل، -2
.31، ص. مرجع سابقخوفاش هشام، -3
.275، ص. مرجع السابقنزیه نعیم شلالا، -4
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.»الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم تكن ...

من القانون المدني 503ونلاحظ أن المشرع المصري هو الآخر نص في المادة 

.رع السوريشما نصه الم)1(المصري

في مجلة الأحوال 213ي نصّ على هذا الأثر في نص المادة تونسكذلك المشرع ال

الشخصیة، فاقتضت أنه "یترتب على الرجوع في الهبة أن تعتبر الهبة كأن لم تكن"، فالرجوع إذا 

تحقق یؤدي إلى الفسخ بأثر رجعي فیسترد الواهب الشيء الموهوب سواء كان الرجوع بالاتفاق أو 

.)2(بالتقاضي

من القانون المدني 624ونص المشرع العراقي على أثر الرجوع في الهبة في نص المادة 

ن رجوعه إبطالا لأثر أإذا رجع الواهب في هبته بالتراضي أو بالتقاضي، ك"العراقي: على ما یلي: 

ولا یرد الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع أو من وقت العقد من حین الرجوع وإعادة ملكه.

.)3(رفع الدعوى..."

لشيء الموهوب إلى الواهب:ارد )2

عندما یتم الرجوع فمن الطبیعي جدا أن یقوم الموهوب له برد الشيء الموهوب للواهب 

واعتبار الهبة كأن لم تكن ینتج هذا الأثر ویرجع المتعاقدین إلى الحالة ما قبل إبرام الهبة.

من القانون المدني المصري نجد المشرع المصري فیها  2/ف504بالرجوع إلى نص المادة 

ألزم الموهوب له برد الشيء الموهوب إن كان قائما بعد الرجوع في الهبة سواء أكان الرجوع 

إعذاره تسلیم قضائي أو رضائي بین الطرفین، وإذا امتنع الموهوب له عن الرد وقام الواهب ب

  .279ص.  نفس المرجع،-1
.357، ص. مرجع سابقخلیفة الخروبي، -2
.501، ص. سابقمرجع ، الیاس ناصف -3
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كون ضامنا ومتحملا تبعیة هلاك الموهوب ولو كان یفإنه الموهوب له الموهب، ولكنه لم یفعل 

.1ك بسبب أجنبيالهلا

من القانون المدني السوري "ولا یرد 471كما نصّ المشرع السوري في نص المادة 

الموهوب له الثمرات إلا من وقت الاتفاق على الرجوع، أو من وقت رفع الدعوى، وله أن یرجع 

جمع ما أنفقه من مصروفات ضروریة. أما المصروفات النافعة فلا یجوز في الرجوع بها القدر ب

.2قیمة الشيء الموهوب" فيالذّي زاد 

كما أن المشرع اللبناني نص أیضا في قانون موجبات والعقود على الموهوب له رد الشيء 

ات والعقود: "...تعاد الأموال من قانون الموجب525بموجب المادة الموهوب للواهب وذلك

.3الموهوبة إلى الواهب..."

منه: "یترتب على 541مشرع الكویتي في قانون المدني الكویتي نص في المادة كذلك ال       

الرجوع إعادة الموهوب إلى ملك الواهب ما حین تمامه، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة 

.4بالتسجیل"

رجوع الواهب بالثمرات:)3

یقصد بالثمار: الزیادة الحادثة في الشيء الموهوب بعد القبض، وتنقسم هذه الزیادة إلى 

، وهناك الزیادة المنفصلة عن الشيء اقسمین الزیادة المتصلة بالشيء الموهوب لا یمكن قطعه

.5دون ضرر یلحق به االموهوب یمكن قطعه

.250، ص. مرجع السابقجمال الدین طه العاقل، -1
.495، ص. مرجع السابقالیاس ناصف،-2
.265، ص. مرجع السابقنزیه نعیم  شلالا،-3
  .291ص.  نفس المرجع،-4
.97، ص. مرجع السابقحسن محمد بودي، -5
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من القانون المدني المصري: 503مادة وهذا قد أشار إلیه المشرع المصري في نص ال

الاتفاق على الرجوع أو من وقت دفع الدعوى...". ت"...ولا یرد الموهوب له الثمرات إلا من وق

من القانون المدني 471فهو نفس الموقف الذّي اتخذه المشرع السوري في نص المادة 

السوري.

نفقات «منه: 542وكذلك المشرع الكویتي في القانون المدني الكویتي نص في المادة 

.2»الهبة على الموهوب له، ونفقات الرجوع على الواهب ما لم یتفق على غیر ذلك

رجوع الموهوب له بالمصروفات)4

ضروریة أن الموهوب له یقوم بمجموعة من المصروفات ونفقات على الشيء الموهوب وقد تكون

أو كمالیة أو نافعة.

وأقرت بعض التشریعات العربیة حق الموهوب له في استراد مصروفات الشيء الموهوب. 

...أما «موجبات العقود على ما یلي: قانون  2فقرة  529فنجد في التشریع اللبناني تنص المادة 

موهوب له أن یرجع من المال إذا كان الرجوع لعدم القیام بالتكالیف أو الشروط، فیجب على ال

صبح في حالة التأخیر أالثمار التي جناها منذ كفّ عن القیام بتلك التكالیف أو الشروط أو منذ 

.1»لعدم تنفیذها

من القانون  2ف  503أما المشرع المصري قد نصّ على هذه المصاریف في نص المادة 

من مصروفات ضروریة، أما المصروفات ...وله أن یرجع بجمیع ما أنفقه«المدني المصري: 

.2»النافعة فلا یجوز الرجوع بنفس القدر الذّي زاد في قیمة الشيء الموهوب

  فهذه  3من القانون المدني السوري471كما أقرّ بها المشرع السوري في المادة 

.266، ص. مرجع السابق-1
.205، ص .مرجع السابق،عبد الرزاق احمد السنهوري -2
.275، ص .مرجع السابقنعیم نزیه شلال، -3
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من القانون المدني المصري. 2ف  503مطابقة لنص المادة 

في عقد الهبة بالنسبة للغیر:ثانیا: أثار الرجوع 

تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفا نهائیا:-1

قد یتصرف الموهوب له في الموهوب تصرفا نهائیا، وبه لا یمكن الرجوع في الهبة لأنه 

تصرف نهائي ذلك لحمایة الغیر حسن النیة، إلاّ أن سوء النیة لدى الغیر تسقط الحمایة 

تواطأ مع الموهوب له إعمالا للمبدأ القانوني المفضي إلى أن الغش یبطل كل لأنه ،القانونیة

.1بشرط أن یتمكن الواهب التواطؤ القائم بین طرف التصرف وسوء النیة لدى الغیر،شيء

یرفض «على ما یلي:  3فقرة  في 470فنجد أن القانون المدني السوري في نص المادة 

وجد مانع من الموانع الآتیة: ... إذا تصرف الموهوب له في الشيء طلب الرجوع في الهبة إذا 

ف على بعض الموهوب، جاز للواهب أن یرجع في طر الموهوب تصرفا نهائیا، فإذا اقتصر ال

.»الباقي

  .2فقرة  502ونفس الموقف أخذ به المشرع المصري في نص المادة 

یتطرق إلیه وذلك بعدم النص علیه في مواده   الإشارة أن المشرع اللبناني لم  رونجد

ترتیب الموهوب له على الشيء الموهوب حق عیني:-2

أو حق اتفاق أو حق رهن فهنا  فاعقد یرتب الموهوب له حق عیني على الشيء الموهوب كحق انت

بعد فإذا كان الشيء الموهوب عقارا، بعد تسجیل صحیفة الرجوع في الهبة أو ،القواعد العامةتطبق

فإن حق الغیر لا یسري بالنسبة إلى الواهب، ویسترد الواهب ، تسجیل التراضي الرجوع في الهبة

غالبا من حق الغیر، ویعود هذا الغیر على الموهوب له طبقا للقواعد العامة. لكن الشيء الموهوب 

الهبة. إذا كان حق الغیر قد ترتب فإن تسجیل صحیفة دعوى الرجوع أو التراضي عن الرجوع في 

.69، ص. السابقمرجع جمال عیاش، -1
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إذا كان حسن النیة قیام عذر مقبول یسري حقه بالنسبة للواهب أما إذا كان سيء النیة فحقه لا 

یرى بالنسبة للواهب.

أما إذا كان الشيء الموهوب منقول والرجوع بالتراضي في هذه الحالة الرجوع لا یؤثر في 

لقضاء یكون له أثر رجعي حتى بالتقاضي فإن فسخ الهبة یحكم اإذا كان  1حقوق الغیر، أما

ترد الواهب المنقول خالیا من حقوق الغیر. إذا كان الغیر حاز حقه وهو حسن سبالنسبة للغیر. فی

النیة، بأن كان له حق انتفاع، أو رهن حیازة منقول للانتفاع به أو یرتهنه وهو حسن النیة. هنا 

هذا الحق.بأن یسرّ المنقول إلا مثقلا الحیازة في المنقول سندا لحق الغیر، فالواهب لا یستطیع

المطلب الثالث

موقف المشرع الجزائري من آثار الرجوع في عقد الهبة

نستخلص أن المشرع الجزائري اعتبر الهبة عقدا لازم لا یجوز الرجوع فیه كأصل عام، 

غیر أنه أقرّ استثناءا للوالدین. دون سواهما حق الرجوع فیما وهباه لولدهما ما لم یوجد مانع من 

.)2(موانع الرجوع

ولكن على أي نص نعتمد؟ یترتب على الرجوع في الهبة البطلان، واعتبارها كأن لم تكن، 

بالنسبة لتشریع الجزائري نجده لم یعالج في قانون الأسرة الآثار التي تترتب على الرجوع في الهبة 

مثلما عالجتها التشریعات المقارنة.

وقد یكون السبب هو المنع أصلا من الرجوع في الهبة، وقصر حق الرجوع على الأبوین 

.)3(المقارنةدون غیرهما عكس التشریعات 

ومن ثم فإن ما یرتبه انحلال العلاقة التعاقدیة هو ترتیب آثار سواء فیما بین المتعاقدین 

.213، ص. مرجع السابقعبد الرزاق أحمد السنهوري، -1
.161، ص. مرجع السابقشیخ نسیمة،-2
.297، ص. مرجع السابقمحمد بن أحمد تقیة، -3
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.)1(الواهب والموهوب له، أو في مواجهة الغیر

لذا سوف نتناول في:

الفرع الأوّل: آثار الرجوع في عقد الهبة بالنیة للمتعاقدین

ة للغیرلنسبالرجوع في عقد الهبة باني: آثار الفرع الثاّ

الفرع الأوّل

آثار الرجوع في عقد الهبة بالنسبة للمتعاقدین

إنّ الآثار التي یرتبها الرجوع في الهبة بالنسبة للمتعاقدین، تكون في شكل النزاعات 

.)2(متقابلة

سواء كان هذا الرجوع بالتراضي أو بالتقاضي یرجع الأطراف إلى الحالة التي كان علیهما 

.)3(قبل إبرام الهبة

على )4(ق أ ج 211نرى المشرع الجزائري قد حصر حق الرجوع الهبة في نص المادة 

القانونیة التي تترتب على الوالدین، وإذا كان هذا هو رأي التشریع الجزائري، فما هي إذن الآثار 

.)5(رجوع الوالد في هبته لولده؟

التي تحیلنا لأحكام الشریعة الإسلامیة وبالرجوع )1(ق أ ج 222فبالرجوع إلى نص المادة 

حیث .)2(وإعادة المتعاقدین إلى الحالة ما قبل التعاقدإلى القواعد العامة، اعتبار العقد كأن لم یكن 

م یرد النص علیه في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیة"تنص على: "كل ما ل

.93، ص. مرجع السابقمنصوري نورة،-1
.93، ص. المرجع نفسه-2
.82، ص. مرجع السابقفریدة هلال، -3
.،المتضمن القانون الاسرة ،المعدل و المتمم،مرجع سابق1984جوان 09المؤرخ في 11-84القانون رقم -4
.162.، صمرجع السابقشیخ نسیمة، -5
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یعاد المتعاقدین إلى الحالة «ق م ج التي تنص صراحة: 103واستنادا إلى نص المادة 

التي كان علیها قبل العقد في حالة بطلان العقد أو إبطاله، فإن كان هذا مستحیلا جاز الحكم 

ق. م. ج یفهم أن 106نص المادة بتمعن ذلك كق م ج، 122. والمادة )3(»بالتعویض معادل

المتعاقدین أي الواهب والموهوب له یحق لهما الاتفاق على الهبة أو ارجاعها وذلك استنادا إلى 

العقد شریعة المتعاقدین فلا یجوز «الحریة التي منها المشرع الجزائري للمتعاقدین بنصه صراحة: 

.)4(»إلا بالاتفاق للطرفین أو لأسباب التي یقررها القانوننقظه ولا تعدیله 

.5م تقع على كل من الواهب والموهوب له التزاماتثفمن 

هذا ما سنتناوله في هذا الفرع، سنذكر:

.أوّلا: حقوق الواهب الناشئة عن الرجوع في عقد الهبة

الواهب في استرداد الشيء الموهوبحق )1

یجب على الولد (الموهوب له) أن یرجع الشيء الموهوب عقارا كان أو منقولا للوالد 

حكم ذلك؟ما. إذا لم یتصرف في الشيء الموهوب، ولكن قد یهلك الشيء الموهوب ف)6((الواهب)

إذا كان الهلاك بسبب المتعاقدین، وكان بعد الرجوع في الهبة بفعل الموهوب له، هنا 

یمسلتالموهوب له یعوض الواهب بما لحق به من ضرر باعتباره ضامنا لهذا الهلاك إلى غایة ال

من قبل الواهب.

.، المتضمن القانون الاسرة ،المعدل و المتمم، مرجع سابق1984جوان 09المؤرخ في 11-84القانون رقم -1
.63، ص .مرجع سابقشیخ نسیمة، -2
،یتضمن القانون المدني المعدل و المتمم, مرجع سابق.1975یبتمبر 26مؤرخ في58-75رقم   .امر-3
المرجع نفسه.-4
  .ص.مرجع السابقفریدة هلال، -5
.297، ص. مرجع السابقمحمد بن أحمد تقیة، -6
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ك یتحملها الواهب، فیه فتبعیة الهلاأما إذا كان الهلاك بسبب أجنبي ولا ید للموهوب له 

باستثناء إذا قام الواهب بإعذار الموهوب له بالتسلیم، هنا الموهوب له یتحمل تبعیة الهلاك ویلزم 

.)1(بالتعویض

یحرم من الاسترداد في حالة بطلان العقد من «تنص:  3ق. م. ج فقرة  103لكن المادة 

.)2(»عالما بهأو كان  تهتسبب في عدم مشروعی

إذا هلك المبیع قبل التسلیم بسبب لا ید للمشتري فیه، سقط «ق م ج، تنص: 369والمادة 

.)3(»البیع واسترد المشتري الثمن إلا إذا وقع الهلاك بعد إعذار المشتري بتسلم المبیع

حق الواهب في استرداد ثمار الشيء الموهوب.)2

خ تحریر عقد الرجوع، إذا كان الرجوع تراضي ثمرات الشيء الموهوب تعود للواهب من تاری

لا، ومن تاریخ رفع دعوى الرجوع المقضي فیها بعد ذلك بالرجوع، ذلك افتراض حسن نیة یأو تقا

الموهوب له تنعدم بتصریح الواهب عن إرادته بالرجوع لاسیما في الأحوال التي یكون فیها الرجوع 

.)4(تقاضیا

أما ما جناه الموهوب له من ثمرات قبل ممارسة حق الرجوع من الواهب فلا یكون مسؤولا 

.)5(عن رده

ثانیا: حقوق الموهوب له الناشئة عن الرجوع في عقد الهبة

حق الموهوب له في استرداد المصروفات:)1

  .83 .ص مرجع السابق،فریدة هلال،-1
القانون المدني المعدل و المتمم, مرجع سابق.، یتضمن 1975یبتمبر 26مؤرخ في58-75امر  رقم -2
.نفسهالمرجع-3
.68، ص .مرجع السابقجمال عیاشي، -4
.38، ص. مرجع السابقحمدي باشا عمر، -5
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قد یقوم الموهوب له بنفقات عند استغلاله للشيء الموهوب وهذه النفقات قد تكون ضروریة 

كأعمال الصیانة وقد تكون نافعة كإدخال بعض التجهیزات على الشيء الموهوب وزاد في قیمته 

.)1(ما زادته جمالاالشيءوقد تكون كمالیة كتجمیل 

ق. م. ج  839حیث نص المشرع الجزائري على المصروفات الضروریة في نص المادة 

على المالك الذّي یرد إلیه ملكه أن یدفع إلى الحائز جمع ما أنفقه من «بنصه:  1فقرة 

.)2(»المصروفات اللازمة

  ق. م. ج. 785و 784كذلك نص على المصروفات النافعة في نص المادتین 

... أو أن یطلب استبقاءها مقابل دفع «ق. م. ج: حیث ذكر 784ذلك في نص المادة 

قیمتها أو قیمتها في حالة الهدم أو دفع مبلغ یساوي ما زاد في ثمن الأرض بسبب وجود المنشآت 

.»بها

... فلیس لصاحب الأرض أن یطلب الإزالة وإنما «ق. م. ج بنصه على: 785والمادة 

وأجرة العمل أو مبلغا یساوي ما زاد في قیمة الأرض بسبب هذه یخیر بین أن یدفع قیمة المواد 

.)3(»المنشآت هذا ما لم یطلب صاحب المنشآت نزعها

مكن أن أما المصروفات الكمالیة لا یستطیع الموهوب له الرجوع بها على الواهب. بحیث ی

إزالة ما استحدثه من المنشآت على الشيء الموهوب شرط أن یعید الشيء إلى حالته الأولى، ما لم 

. وتطبق بشأن هذه المصروفات المادة )4(ل للواهب استبقاءها مع دفع قیمتها مستحقة الإزالةضیف

.)5(. م. جق  من839/3

  .84- 83ص.  مرجع السابق،فریدة هلال، -1
، یتضمن القانون المدني المعدل و المتمم, مرجع سابق.1975سبتمبر26مؤرخ في58-75رقم   امر-2
.نفسهالمرجع-3
.94، ص. سابقمرجع منصوري نورة، -4
مرجع سابق.، یتضمن القانون المدني المعدل و المتمم،1975سبتمبر26مؤرخ في58-75امر  رقم -5
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على الرجوع أو قبل رفع حق الموهوب له في الاحتفاظ بثمار الشيء قبل التراضي )2

 الدعوى

الموهوب له بالشيء  ىبما أن الواهب لم یصرح بإرادته في الرجوع عن الهبة، یحض

الموهوب وینتفع به ویستغله وله حق احتفاظ بثمار الشيء الموهوب.

الفرع الثاّني

ة للغیرسبآثار الرجوع في عقد الهبة بالن

ولا یفوتنا أن نشیر في هذا الصدد أن الرجوع في عقد الهبة من جانب الواهب یجب ألا 

.)1(یمس بحقوق الغیر حسن النیة الذّي تعامل مع الموهوب له حول الشيء الموهوب

لا یرتب «من ق. م. ج على ما یلي: 113فلقد نص المشرع الجزائري في نص المادة 

.)2(»ذمة الغیر، ولكن یجوز أن یكسبه حقاالعقد التزاما في 

یجوز للشخص أن «ق. م. ج التي تنص هي الأخرى على ما یلي: 116كذلك المادة 

هذه الالتزامات مصلحة یتعاقد باسمه على التزامات یشترطها لمصلحة الغیر إذا كان له في تنفیذ 

.)3(»شخصیة مادیة أو أولیة

نلاحظ أن المشرع الجزائري وفرّ الحمایة القانونیة لحق الغیر حتى ولو كان لیس متعاقدا 

ویترتب على هذا الاشتراط أن یكتسب الغیر «:116) من المادة 2في فقرة ( هنصبفي العقد وبینه 

خلاف ذلك، حقا مباشرا قبل المتعهد بتنفیذ الاشتراط یستطیع أن یطالبه بالوفاء، ما لم یتفق على 

.»ویكون لهذا المدین أن یحتج ضد المنتفع بما یعارض مضمون العقد

لذلك لابد أن نراعي حقوق الغیر خاصة إذا كان حسن النیة.

.164، ص. مرجع السابقشیخ نسیمة، -1
سابق.، مرجع ، یتضمن القانون المدني المعدل و المتمم1975سبتمبر26مؤرخ في58-75امر  رقم .2
.نفسهالمرجع-3
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یجب التفرقة إذا كان الموهوب له قد تصرف بالشيء الموهوب تصرفا نهائیا بنقل هناو        

الملكیة للغیر.

یع أو الهبة أو وقف أو قد رتب علیه حقا عینا كالرهن أو حق ارتفاق أو الملكیة للغیر كالب

.)1(غیر ذلك من الحقوق العینیة

لذلك سنعرض علیكم:

وب له في محل الهبة تصرفا نهائیا.أوّلا: تصرف الموه

إن الهبة تصبح لازمة ویمتنع الواهب الرجوع إذ ما تصرف الموهوب له تصرفا قانونیا، 

ي هذه الحالة فكالإبراء والوفاء بالدین ولا فرق في التصرفات أن یكون الموهوب عقارا أو منقولا، ف

.)2(ة للغیرسبالرجوع ممنوع أصلا، ولیس له أثر راجع بالنفإن 

أما إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب بعد شهر هنا قبل ممارسة حق الرجوع.

الدعوى إذا كان الشيء الموهوب عقارا. فإن حق الرجوع ما قبل الواهب عن طریق التقاضي 

تاحیة) بالمحافظة العقاریة عملا بنص تفالایتطلب مسبقا شهر دعوى الرجوع (شهر العریضة 

.)3(المتعلق بتأمین السجل العقاري25/3/76المؤرخ في 76/63المرسوم من 85المادة 

أجل إعلام الغیر بأن العقار الموهوب محل نزاع أمام القضاء، والهدف من الدعوى  نهذا م

.)4(الحفاظ على حقوق المدعي الواهب في حالة صدور الحكم لصالحه بتثبیت حقه في الرجوع

ولا وكان الرجوع بالتراضي، فإن الرجوع لا یؤثر في حقوق الغیر، ولا یسترد أما إذا كان منق

الواهب المنقول ولا مثقلا بهذه الحقوق، أما إذا كان الرجوع بالتقاضي فالفسخ بموجب حكم قضائي 

.39، ص. مرجع سابقحمدي باشا عمر، -1
.95، ص. مرجع سابقمنصوري نورة، -2
  .30ر.ج.ر.عددالمتعلق بتأسیس السجل العقاري.25/3/76المؤرخ في 76/63المرسوم -3
.40، ص .سابقمرجع حمدي عمر باشا، -4
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یكون بأثر رجعي بالنسبة للغیر، فیسترد الواهب المنقول خالیا عن هذه الحقوق، ما لم یكن هذا 

.)1(بسوء نیة في هذه الحالة الواهب یسترد المنقول مثقلا بهذه الحقوقالغیر حازه

ثانیا: ترتیب الموهوب له حق عیني على الشيء الموهوب

قد لا یتصرف الموهوب له في العین الموهوبة بل یقتصر على ترتیب حق عیني علیها 

:)2(بین حالتینفاق أو حق انتفاع، وهنا أیضا یجب التفرقة ارت قكحق رهن أو ح

حالة ترتیب حق عیني على الغیر قبل شهر عریضة دعوى الرجوع أو عقد التراضي على 

الرجوع.

هنا حق الغیر یترتب في مواجهة الواهب، فیسترد العقار مثقلا بالحق العیني المترتب على 

الغیر. ولا یحق للواهب هنا الرجوع بالتعویض على الموهوب له، أما إذا ثبت أن الغیر سيء النیة 

واجهة توفر عذر من أعذار الرجوع وقت نشوء حقه، فإن هذا الحق لا یرد في مبمتى كان عالما 

.)3(الیا من حقوق الغیرخالواهب الذّي یسترد العقار الموهوب 

أما في حالة ترتیب حق عیني على الغیر بعد شهر دعوى الرجوع أو عقد الرجوع بالتراضي 

لا یسري في مواجهة الواهب، الذّي یسترد العقار الموهوب خالیا من ده الحالةهنا فإن حق الغیر ه

للقواعد العامة.)4(ي یرجع على الموهوب له بالتعویض طبقاكل حق للغیر الذّ 

.33، ص .مرجع سابقبولحیة فاطمة زهراء، -1
.41، ص. مرجع سابقحمدي باشا عمر، -2
.33، ص .مرجع سابقبولحیة فاطمة زهراء، -3
.42، ص. مرجع السابقحمدي باشا عمر، -4
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نستنتج من خلال ما سبق التطرق إلیه في موضوعنا هذا المتمثل في تقدیم دراسة مقارنة عن 

القانون.الإسلامي و الرجوع في الهبة بین الفقه 

مكانة خاصة في قانون جعل له رعایة و ب ذلكموضوع الهبة و نياحتضالمشرع الجزائري قد نٌ أ  

هتمام في القانون المدني.بالإالأسرة، بالإضافة إلى حضوض هذا الموضوع 

نا نجده  أنٌ ختصاصه في تقدیم التعریفات إلاٌ إالمشرع الجزائري رغم عدم تخلص مما سبق، أنٌ سنو  

تملیك بلا عوض.، بأنٌهاق.أ.ج 202ذلك في نص المادة جتهد وقدم لنا تعریف خاص بالهبة و إ

انت تشریعات عربیة أو غربیة تعریف للهبة سواء ك تقدمالأخرى كما أن التشریعات المقارنة هي 

المصريالمدنيالقانونمن 486نص المادة عرفها في  المصريسبیل المثال نجد المشرع  ىفعل

بنانیة اللٌ  العقودمن قانون الموجبات و 504المادة ، و من القانون السوري الجدید454كذلك المادة و 

من القانون المدني العراقي...الخ106المادة و 

المادة          من القانون المدني الفرنسي و 884بالإضافة إلى التشریعات الغربیة، نجد المادة 

من القانون الألماني.510

بموضوع الهبة، بل نجد حتى الفقه هتما لیس فقط التشریع الوضعي الوحید الذي هكما نلاحظ أنٌ 

غرس له مكانة في رف و تصبب هذا الحعرف الهبة في مذاهبه الأربع و حیثالسباقالإسلامي هو

مل بنصیحة الرسول صلى االله علیه العفیما بینهم والتقرب إلى االله و أخلاقیات المسلمین بالتودد 

: " تهادوا...تحابوا "سلم لما قالو 

والمحل تراضي المن نعقادهالانلاحظ كذلك المشرع الجزائري قدم لنا شروط الهبة سواء شروط 

، 207،206، 203نجد ذلك في نصوص المواد و صحتهامن الأهلیة و شروط أ الحیازةو  الشكلو 

  ق.أ.ج. 204المادة نصجعل له استثناء هبة المریض مرض الموت فيق.أ.ج و 

ا إذا كان قاصرا أو أمٌ ، وكیلهبأو  بنفسهالموهوب سواء الشيء كذلك إقراره بحق الموهوب له بتسلم و 

و جعل له هو الآخر استثناء ،ق.أ.ج  210نص المادة ا،قانون همحجور یولي الحیازة من ینوب

إن فالموهوب مشاعا  كانالواهب ولي الموهوب له أو زوجه أو  كانق.أج ، إذا 208المادة وهي 

ني عن الحیازة.غداریة تالإالإجراءات التوثیق و 
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ل شرط ز الهبة للحمصریحا بجواعترافااعترفاللحمل، حیث عن الهبةللمشرع الجزائري موقف و 

المشرع الجزائري من الفقه إستمدهق.أ.ج. فقد  209نص المادة في هذا ما أدرجه ولادته حیا، و 

ي السائد بكثرة في البلاد.كالمال

جعل لهذه الحالة استثناء ق.أ.ج و  211في نص المادة هماكما أقر بحق الرجوع للأبوین لولدو 

ن الهبة بقصد المنفعة العامة في نص ح بمنع الرجوع عصرٌ ماكالحصر و على سبیلثلاث. وردت 

  ق.أ.ج. 212المادة 

ناقد أجریتو  باقي العقود المشابهة لها،علیكم الخصائص التي تتمیز بها الهبة عنناعرضماكو 

ملزمة لجانبین.أو السواء الملزمة لجانب المشابهة لهابعض العقودمقارنة بین الهبة و 

انب الفقهي أو الجانب مدى مشروعیته سواء من الجلمفهوم الرجوع وطبیعته و ناتعرضماك

الجزائري.مع التشریع الفرنسي التشریع لمقارنة بین التشریعات العربیة و باو التشریعي. 

في الهبة موانعه أعذار الرجوع و ذكر و  يضالكیفیة الرجوع سواء بالتراض أو بالتقناتطرق كدالك

في التشریع الجزائري.ات العربیة و قانونیة. في التشریعاللكلا الكفتین الفقهیة و 

ه مازال یعاني من الفراغ القانوني في أنٌ لكن رغم الجهود المبذولة من قبل المشرع الجزائري إلاٌ 

  عه.یالمواد المعالجة لمواض

 هه أغفل في العدید من جوانبها فنذكر، تهرب أنٌ فصحیح أن المشرع الجزائري قدر موضوع الهبة إلاٌ 

یمس قانون الأسرة.جعلها حلا لكل فراغ قانونق.أ.ج. حیث 222مادة الدائم إلى نص ال

ق.أ.ج أصبحت لیست حلا لكل 222المشرع الجزائري بقولنا على أن المادة  يلعفنرد 

نقائص هذا القانون فبالرجوع إلى هذه المادة نجد التضارب الفقهي الموجود في ثنایاها عند معالجة 

أي مسألة فقهیة فنادرا ما یتفقون في رأي واحد. فهل إذن نجعل الفقه المالكي هو الأساس الفقهي 

ه ونغض البصر عن باقي المذاهب الفقهیة الأخرى؟ لكي یكون حالا فقهما معتمدا لحل لكل مسائل

المسائل القانونیة في التشریع الجزائري عند إصابة هذا القانون بأي نقص كان، أم أنٌ المذهب 

المالكي هو الآخر یعاني من النقص في معالجته لمختلف المسائل الفقهیة فلابد من الإسناد إلى 

خر استثنائي یغطي عیوب النقص؟مذهب آ
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لذلك على المشرع الجزائري أن یطرح بدیل عن هذه المادة لأنها أصبحت لا تخدم كل المسائل 

ویمنح لكل موضوع حقه من المواد.

وصد ما یعتریه من النقائص والغموض وذكر موقف المشرع الجزائري صراحة ولیس 

بعد تعدد وجهات نظر الفقهاء المعاصرین وإختلافهم ق.أ.ج. خاصة 222بالإحالة إلى المادة 

حتى لو كانوا في مذهب واحد.

المشرع الجزائري في العدید من المسائل الجوهریة المتعلقة بالهبة، وذلك تغافلكذلك نرى 

لعدم معالجته لموضوع هبة الخارج. فهل یعتمد في تطبیقنا لهبة الخارج قانون جنسیة الواهب، أم 

ة الموهوب له، أم بالإعتماد إلى مكان تواجد محل الهبة؟ وهل تعتبر قواعد الإسناد هي الحل جنسی

في هذه المسألة أم هناك حل آخر یعتمد علیه رغم عدم ذكره في مواد قانون الأسرة الجزائري؟

وإغفاله عن موضوع الوعد بالهبة فهل یكون قیاسا لموضوع الوعد بالبیع، الذي نص علیه 

المشرع الجزائري في القانون المدني ذلك لعدم إیضاح أحكامه أم لا؟ وهل یتطلب الوعد بالهبة 

 72و 71إجراءات خاصة أم لا؟ ورغم وجود بعض القواعد العامة المنصوص في المادتین: المادة 

من القانون المدني الجزائري إلاٌ أٌن هذا الموضوع بقي مهملا مترمیا ویصرخ بأوجاعه لعدم 

وضه بالرعایة الكافیة له.حض

كما أنٌ المشرع الجزائري لم یهتم كثیرا بموضوع الرجوع عن الهبة كما إهتم بموضوع الهبة 

ویستخلص ذلك من مجموع المواد المنصوص علیها حیث نجد أنٌ المشرع ذكر حق الرجوع عن 

وع الأبوین عن الهبة ق.أ.ج.الخاصة بحق رج211الهبة وموانعها في مادتین فقط وهما المادة 

ق.أ.ج. التي تمنع منعا باتا عن الرجوع في الهبة للمنفعة العامة.212لولدهما والمادة 

وهذا نقص وإجحاف في حق موضوع الرجوع عن الهبة. فعدم توازن المواد أو على الأقل 

یدة وصراعات تقاربها في هدا الموضوع یؤدي إلى غموض في فهم مواده والدخول في منازعات عد

متتالیة في المحاكم وعدم قدرة القضاء في الفصل في مثل هذه المواضیع.

وقع فیه المشرع الجزائري هو عدم دراسته لآثار الرجوع عن الهبة فلم ینص  فراغونرى أكبر 

على هذه المسألة ولو مادة واحدة في قانون الأسرة الجزائري الذي نظم أحكام الهبة لا بالنسبة 

للمتعاقدین ولا بالنسبة للغیر باعتبار أنٌ أهم نقطة ناتجة عن العقود هي الآثار و قیاسا على ذلك 

فأهم و أبرز نقطة ناجمة عن الرجوع هي آثار الرجوع.
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فمقارنة التشریع الجزائري بالتشریعات الوضعیة الأخرى نجد أنٌ هناك من بحث في 

هذا الموضوع.

فنجد في التشریعات العربیة، كالتشریع المصري مثلا قد تفوق على التشریع الجزائري حیث 

القانون المدني المصري. وكذلك قد أدرج آثار الرجوع 490نص عن الوعد بالهبة في نص المادة 

عن الهبة سواء بین المتعاقدین أو بالنسبة للغیر.

لعربیة المقارنة كالتشریع السوري، العراقي.ونفس الطریق سلكته التشریعات ا

و لا ننسى التشریعات الغربیة التي حضنت و رعت هذا الموضوع و قدمت قالب الحمایة 

،و غذته بمجموعة من المواد التي تراها مناسبة ومازالت تسقسها من البحوث في الدراسات الماسة 

بها للقضاء على الإشكالیات التي تعاني منها.

فنحن نرجو من المشرع الجزائري أن یأخذ هذه الملاحظات بعین الإعتبار، وتحضى بالقبول 

وتعالج ویكون لها مكانة خاصة في قانون االأسرة الجزائري  مثله  مثل أنداده من المشرعین، فلما 

ذلك  لا یتفوق علیهم لمعالجة مواضیع أخرى  تمس هذا الموضوع و یكون هو السباق  لدراسته و

بالتٌعمق كثیرا في هذا الموضوع وإستخلاص المسائل المتضاربة فقها و قانونا و إعطاء كل ذي 

حق حقه و ذلك عند التطرق لأي موضوع كان فلا بد من معالجة كل صغیرة و كبیرة فیه عن 

طریق تشریع مواد وافیة و كافیة حتى لا یعتري نصوصه أي نقص أو غموض لتیسیر فهمها و 

بیقها وللقضاء على منازعاتها.سهولة تط

ففي الأخیر فهذا ما تمكننا من الوصول إلیه في مذكرتنا هذه من خلال بعض الكلمات 

المقدمة لكم عن هذا الموضوع فنرجو أن تتقبلوه رغم عدم كفایته لكم.

و فما كان من صواب فهو من االله وحده، وما كان من خطأ، أو نسیان، أو زلة لسان، فه

من الشیطان، فلا نبرء أنفسنا، إن النفس لأمارة بالسوء.

والسلام علیكم.
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ملخص

لقد نظم المشرع الجزائري أحكام الهبة في قانون الأسرة ،حرصا أن تأخذ أحكامها من الشریعة 

من قانون الأسرة. 212إلى  202الإسلامیة مدرجا موادها من 

إلاّ أنّه لم یتوسع في الأحكام الخاصة المتعلقة بالرجوع عن إضافة إلى الأحكام العامة في ق.م.ج ،

ق.أ.ج ، مع الأخذ بالمبدأ العام الذي  212و 211الهبة، حیث خصص له مادتین فقط وهي المادة 

یقصد به رجوع الأبوین فقط في الهبة لولدهما إلاّ في حالات المنع المذكورة في المواد السالفة الذكر عكس 

بیة والأجنبیة ، التي إقتصرت دراستنا علیها والتي رعت هذا الموضوع ودققت وفصلت فیه التشریعات العر 

بالمقارنة مع التشریع الجزائري الذي أهمل عدة جوانب فیه. 

Résumé

Le législateur Algéria a organisé la donation dans le code de la

famille a fin qu’elle puise ses fondements de la charia islamique il la fait

a travers les articles 202 a212 de code de la famille en plus des

dispositions générales du code civil qui est le droit commun.

Mais il ne s’est pas étendu sur les principes de la rétraction en se

contentant de deux articles 211 Et 212 qui reproduisent le principe

générales du rite malékite qui est le « i3tissar »qui vent dire la rétraction

des parents sur la donation faite a leur enfant sauf ces d’empêchement

prévus dans le code ce qui n’est pas le cas des autres

Législations arabes et comparées aux quelles nous avons fait référence

dans cette étude qui elles se sont bien détaillé le sujet.


